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 وعرفان شكر
 الفرح  التي نمر بها، و لكل منها طعمها الخـــاص  لحظات  كثيرة هي 

 و لونها المميز.

 

 و لعل فرحة النجاح تعد أسماها و التي نسعى إليها و ننتظرها.

 

 شكر نمد  و نحفجل شأن الله هادي خلقه بهدى العلم و نور العلماء؛ 

 دراسة المتواضعة.نجاا  هه  النا لإو تيسير أموريورنا صد على شرح 

 

 "" الهي وجهنا  علاء الدين عشيالمشرف ""   نتقدم بالشكر إلى أستاذنا

 لإتمام هه  الدراسة. و أنار طريقنا

 

 و إلى أساتهة كليتي الحقوق بجامة  تبسة  كل بإسمه و كل بمركز .

 الهين أقدم لهم أجمل عبارات الشكر و العرفان.

 

 كما أتقدم بالشكر إلى 

 د المساعدة من قريب أو بعيد.لنا ي كل من قدم

 
 

    

 



 .إهداء
 

 أصالة عن نفسي و نيابة عن كل طالب علم خاض تجربة
 البحث و عرف لذته.

 هديهالمتواضع عربون عرفان بالجميل و نرفع هذا العمل ن
 

 ...ناإلى أهلي و   إلى الأسرة الموقرة
 

 إلى رفقة الدراسة و صحبة الجامعة كل بإسمه.
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الدولة لإضفاء  تتخذهاالتي  ، والتشريع المعمول به في المعتمدة القانونية من الآليات مجموعة الرخص هي        
داخل   الحقريات لحققو  وبا لمختلف الأنشطة المتعلقة تصرفاتها في إطار تنظيم و ضبط ممارسة الأفراد المشروعية على

على أساس سيادة القانون  تقوم الحقديثة الديمقراطية الدولةنظام العام بمختلف عناصره و أشكاله؛ فإقليمها حفاظا على ال
تغيير  ةاولمح تسعى لأن تكون دولة قانون من خلالالجزائر و  ،المعبر عن سيادة الشعب الذي هو مصدر كل سلطة

واحترام اية ـــــــقرار لليات تساهم في معمد لإالاشتراكية، و ت ةعن الإيديولوجي ةالمنبثق أساليب التسيير و التخطيط
 الأساليب و الآليات بين من الضبطإذ يعتبر ؛ الأوضاع المعُاشة تطوير و تحسين مختلفد  بهالحقريات  الحققو  و مختلف

دية في تأطير السياسة الاقتصاعدم ؛ إذ أن النظام الرأسمالي ذلك؛ فهي ميزة الدول التي تنتهجفي  القانونية المعتمدة
التنمية، و يؤدي إلى عدم تحقيق الأهدا  الاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى  التأثير علىيؤدي إلى الجانب المتعلق به 
 .مختلف الأوضاع

نظـــرا  القــانون الاداري تــدخل في موضـــوعات عتمـــد ومـــن أهــم الإجـــراءات الــتي تُ و الرقابــة   مــن وســـائلتعتــبر ف         
 المتنوعة. تشتت أحكامها بين النصوص القانونية المتعددة و و ،لتشعب مجالاتها

 ما ينجم عن ذلك من خصومات و ومجال الحقريات، نظرا لتدخل السلطات العامة في بعض المجالات من الحقياة خاصة  و
ل أكبر يشك تلك المنازعات هيئات للفصل في لليات و قواعد و تحديدفإن  نتيجة المساس بالأوضاع القانونية؛ منازعات

تحمــي  و ،تحقــق النظــام العــام القــانون الــتي تكفــل المصــلةة العامــة و أفضــل الوســائل لإقــرار دولــة الحقــق و و ،الضــما ت
 حقو  الأفراد وحرياتهم.

تحــولات جذريــة شــاملة في  فهــي بــدورها شــهدت مــن علاقــة بالمجتمعــات هاوســائللمــا يميــز أنشــطة الإعــلام بمختلــف نظــرا و 
درجة الحقرية  على طبيعة المجتمعات التي تنشأ فيها والتي تتوقف  متعددة في أدوارها ،قضاياها  أبعادها ومتباينة في ،تأثيرها

  1ا.المتاحة به
فهـــي ســـارس مــن  حيـــة دورا تحـــرريا حـــين  في ممارســـة وظائفهــا؛ يمكــن أن تلعـــب دورا مزدوجـــا هـــذه الوســـائل خاصــة و أن

ــة كلات المجتمــع مــن حيــبه أســبابها الظــاهرة وتــبرز كافــة مشــ و ،تتقصــى عنهــا تكشــف الحققــائق و وظيفتهــا  وفــق الكامن
  على مستوى مختلف الأصعدة. للوصول إلى واقع أفضلالاجتماعي الحققيقية المتمثلة في تطوير الوعي 

خـــداع  أداة قهـــر و بـــذلك مـــن  حيـــة أخـــرى قـــد ســـارس دورا تضـــليليا حـــين تقـــوم بتزييـــف الحققـــائق أو حجبهـــا لتصـــب  و
 .للجماهير

                                                           
يل نورالدين بريك، النظام القاوني للإستثمار في مجال الاعلام المرئي والمسموع في الجزائر، مذكرة مقدمة لن_ 1

كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري  فرع قانون الضبط الاقتصادي، شهادة دكتوراه ل م د تخصص قانون خاص، 
 .2018قسنطينة، 
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رهــا قــربا أو بعــدا عــن مصــا  ادو أو تلعــب  ،ســارس وظائفهــا قــد بــين هــذين الــدورين المتناقضــين لوســائل الإعــلام فإ ــا و
 الاجتماعيـة، التوجهـاتوافـق مـع تتل هـامـا يلزمحريتهـا و  حـدودأيـن تتضـ   ،صناع القـرار في الدولـة السلطة السياسية و

 1.السياسية في الدولة و الاقتصادية
 و ،الحقـريات العامـة و  وقـإقامة التوازن بين الحق محاولة إلى النظم القانونية المختلفة خلال من الدول الحقديثة تسعى لذلك

مبـدأي تخضـعها إلى مختلـف أنـواع الرقابـة في إطـار  حـدود معينـة و مـثلا وسائلال هذهفتعطي  الخاصة بين المصا  العامة و
ممارسـة  إلى يهـد  مـن خلالـه المتلقـي حـق للجمهـورعلـى أنـه  ف أيضـا؛ خاصـة و أن الإعـلام كُي  ـ 2الشرعية و المشـروعية

لا للسـلطات  لا يمكـن للمصـا  الخاصـة وإذ  ؛نسـانالحقر حسب ما جاء في مضـمون الإعـلان العـالمي لحققـو  الإ اختياره
  .العامة التأثير عليه

 و اقتصـاديهدديـة أهـدافا ذات قيمـة مـن صـفة التع و ،صورة إعـلام حـر متعـدد يجعـل مـن حريـة التعبـيره في ب حفظيجبل 
    3.اجتماعية لكل الأطرا  في الدولةأهمية 

المسـموع  ي وـــنشـاط الإعـلام المرئ للاسـتثمار فيالنظام القانوني  ارتباطتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في إظهار مدى  
علــي  الدولــةوضــاع أ مختلــف مــدى تأثــير ، واتشــريعيالمجســدة   ودســتوريا العامــة المكفولــة و المضــمونة في الجزائــر بالمبــاد 

المجال  هذا الأوضاع التي قد تغلق تلك باختلا تختلف  افيه الاستثمار حرية لأن حدود ؛هذه الحقريةالاستثمار في نسبية 
 .السلطةمن قبل 

 الإشكالية:

تساؤلات تعـبر عـن أسـبا  المسموع إشكالية تندرج ضمن مجموعة من ال مجال الإعلام المرئي و  ضبطموضوع يثير       
ممارســة بعــض الأنشــطة تقييــد  و ،التعدديــةتبــ   مــن جهــة و احتكــار هــذا القطــاع ت الــتي شــهدتها الدولــة إذ أنتةــولاال

 ات التي تعيق تجسيد دولة القانون.من جهة أخرى أصب  من المتناقض بدوافع سياسية
 استوجبت تحريره من الاحتكار بتفعيـل للدولة الجديدةإعادة هيكلة قطاع الإعلام وفق متطلبات التوجهات  خاصة و أن

هــذه تتمةــور المعــتر  بهــا ل الحقــريات الحققــو  و احــترامضــمن فعاليــة فــق مــا يتســيير هــذا القطــاع و  لليــات يــتم مــن خلا ــا

                                                           
، 2010طارق الخليفي، سياسات الإعلام و المجتمع، دط، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، بيروت، _  1

 .17ص
، منشورات الحلبي الحقوقية، 1لحرية الإعلام المرئي والمسوع، ط_ سعدى محمد الخطيب، التنظيم القانوني  2

 .34_ 30، ص ص 2009بيروت، 
، 1991_ راسم محمد جمال، الإتصال و الإعلام في الوطن العربي، دط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3

 .24_19ص ص 
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 ،ل أوضـاع سياسـيةظـفي متمـايزة و عـن طريـق منظومـة قانونيـة  هـذه الحقريـة لاحترامالدولة  استجابةحول مدى  الإشكالية
 .اجتماعية غير مستقرة داخليا وخارجيا ، واقتصاديه

 :الآتي إذ تطرح على النةو 

  ما هو مجاال الرقاباة عليهاا    المتعلقة بإستغلال النشاط عامة و التصرفات القانونية ما هي طبيعة 

 خاصة؟

شاط الإعلام المرئي و أين سيتم وصف و تحديد مسار ن، أداة التةليل وفقالمنهج الوصفي  إتباع إستلزمت هذه الدراسة
 هذا النشاط طالمسموع في الجزائر من خلال تحليل النصوص القانونية التي تظهر الوسائل القانونية المعتمدة لضب

المنفـذ  حيبه كانت المنظم و شطة،نسيطرتها على كل أوجه الأ الجزائري بهيمنة الدولة و مجال الحقريات في التشريعسيز إذ 
 ذلـــك إعـــادة النظـــر في وظـــائف الدولـــة و فاســـتوجب ،العالميـــة اتلبية ســـاهمت في تأثـــره بالأزمـــمـــا أدى إلى خلـــق ل ر ســـ

ظهرت  و العالمية ليبرز تحول دور الدولة من المسيرة إلى الضامن مع التةولات الداخلية و تتوافق تكييفها بصورة جديدة
 1لأنشطة المتعلقة بالحققو  و الحقريات.لتأطير ممارسة ابديل  باعتبارهابذلك سلطات الضبط في مختلف القطاعات 

ت اما ينجم عنها من منازع و السمعي البصرينشاط  استغلالعلى  الادارية إلى مختلف أنواع الرقابةيتم التطر  في س
 من خلال:

 الفصل الأول: الإطار القانوني لآليات إستغلال نشاط السمعي البصري.

 .السمعي البصرينشاط  إستغلال لضبطالمبحث الأول: الأساس القانوني 
 .السمعي البصريالمبحث الثاني: مفهوم رخصة إستغلال نشاط        

 نشاط السمعي البصري في الجزائر.تنظيم  الفصل الثاني:

 .السمعي البصري ستغلال نشاطلإ الترشح المبحث الأول: شروط و إجراءات
 .ريالسمعي البصالمبحث الثاني: الرقابة على إستغلال نشاط        

                                                           
ن مقتضيات الضبط و محدودية بي 04 -14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون _ إلهام خرشي، )1

 .56. ص 2016، جوان 22، العدد 2(، مجلة العلوم الإجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيفالنص
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وســائل قانونيــة سكــن  إقــرارفي إطــار فــت  مجــال الإســتغلال الخــاص لــبعض القطاعــات إلى   الجزائــري عمــد المشــرع
ين هذه الوسـائل الـرخص الـتي فنجد من ب ،المعنيين من ممارسة حقو  معينة وفق ما يعر  بنظرية النشاط الإداري

 تصدر في شكل قرارات إدارية.
نظــام الـرخص الإداريــة تقـوم الســلطات المعنيــة بتـأطير نشــاط معـين مســتمد مــن حريـة معــتر  بهـا وفــق مبــدأ وفـق ف

تتمـايز في بعـض النقـاط تحـددها  و ،الرخص تتشابه من حيبه الخصائص العامـة هذه لاحظ أنيحيبه  ،المشروعية
  .طبيعة النشاط

بحريـة الإعـلام  و ،ترتبط بحق الجمهور المتلقي في الحقصول على المعلومـة السمعي البصريفرخصة إستغلال نشاط 
 النظام العام مما يفرض إخضاعها لإطار قانوني متميز. التي  ا التأثير المباشر على الرأي العام و

 على النةو الآتي:السمعي البصري ط إستغلال نشا لرخصةطار القانوني الإ عرض الفصل وعليه سيتم وفق هذا
  السمعي البصريإستغلال نشاط  لضبطالمبحث الأول: الأساس القانوني. 
  السمعي البصريالمبحث الثاني: مفهوم رخصة إستغلال نشاط. 
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 المبحث الأول: الأساس القانوني لضبط إستغلال نشاط السمعي البصري.

في إطـار ااافظـة علـى  الجهـات المختصـةبين القيـود الـواردة علـى الحقـريات سارسـه نظام الرخص الإدارية من       
إلا أن هذا القيد وجب أن يخضع لمبـدأ المشـروعية الـذي تكفلـه المواثيـق الدوليـة و  ،النظام العام بمختلف عناصره

تقييـد  سـتعمال السـلطة وفلا يجوز للإدارة التعسـف في إ ؛المعمول بها الداخلية والتشريعات ،النصوص الدستورية
 . و حقو  الأشخاص المصلةة العامة التوفيق بين كلياً بل وجب تنظيمها في حدود مقتضيات هذه الحقريات

تعلـق بحريـة  ـا بالـت التـأثير ي ممارسـته كونـه تحـدد أطـر تـنظم النشـاط و السـمعي البصـريو رخصة إستغلال نشـاط 
  ا.نظام الحقكم فيه و الدولة تمعمجعلى 
 كالآتي:  لأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الآليةل سيتم التطر  هذا المبةبهفوفق 
 المعمول بهما الدستورو  في الوثائق الدولية المطلب الأول: الأساس. 

 .المطلب الثاني: الأساس القانوني في التشريع المعمول به 
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 المعمول بهما. المطلب الأول: الأساس في الوثائق الدولية و الدستور

لا يمكـن لدولـة القـانون الـتي تسـعى إلى تفعيـل حقـو   حرية التعبير من الحقريات المعـتر  بهـا دوليـا و وطنيـا و     
ريــة بح المتعلــقعـلام كنشــاط الإ   ،نسـان أن تتجاهــل هــذه الحقريـة الــتي تعــد المـدخل لممارســة الكثــير مـن الأنشــطةالإ

الأنبــاء بالوســائل المعروفـة دون قيــد ســوى ااافظــة علــى النظــام  و ،تعــددةالآراء الم الأفكــار و و ،نشـر المعلومــات
 1مقتضيات المصلةة العامة. و، حاجات الدفاع الوط  و العامة، الآدا  و ،العام

عـلام المرئـي فـإن حريـة الإ ،الحقـريات الأساسـية للأفـراد بما أن النص القـانوني يعـد الإطـار المقـرر لمجـال الحققـو  و و
لا يمكـــن للســـلطة التنفيذيـــة صعتبارهـــا صـــاحبة  و ضـــمنيا،تجـــد أساســـا  ـــا في هـــذا الـــنص صـــراحة أو  والمســـموع

 وفق مبدأ المشروعية. إختصاص الضبط الإداري المساس بهذه الحقرية إلا في الحقدود المقررة قانو  و
 وعليه سيتم عرض هذه النقاط من خلال الفروع الآتية:

 

 في الوثائق الدولية.الفرع الأول: الأساس القانوني 

فهــي نصــوص  أو في فةواهــا امختلــف المواثيــق الدوليــة حريــة الإعــلام مــن خــلال محتــوى موادهــا لفظــ تتناولــ    
 . تتضمن المباد  الأساسية العامة المتعلقة بحقو  الإنسان
 وعليه سيتم التطر  إلى هذه الو ئق على النةو الآتي:

 لية.الفقرة الأولى: نصوص المواثيق الدو _

من الحقريات الأساسية الـتي  التي هي التعبير عن حرية الرأي و بها عبرالم الطريقة الإعلام بمختلف وسائله عتبري    
 .ى إلزامية إحترامهاالدولية أكدت عل كما أن أجهزة المنظمات،  تناولتها و ئق حقو  الإنسان في مختلف أشكا ا

 أولا: ميثاق الأمم المتحدة. 

لكـن سـعت منظمـة الأمـم  ،التعبـير ثـا  الأمـم المتةـدة صـراحة علـى حريـة الإعـلام أو حريـة الـرأي ولم ينص مي   
عــلام نــوع مــن الإهتمــام مــن خــلال القــرارات الــتي أتخــذت بشــأ ا منــذ المتةــدة بعــد إنشــاءها إلى إعطــاء حريــة الإ

الـذي جـاء فيـه أن  و 19462ديسـمبر 14المؤرخ في  59حيبه أصدرت القرار  ،1946الدورة الأولى المنعقد سنة 
                                                           

 .160_ 146ص ص  ،، مرجع سابقنورالدين بريك_ 1
ثقافة، _ إعلان و يندهوك للنهوض بصحافة مستقلة تعددية في إفريقيا، منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و ال2

 مكتب عمان للدعم القانوني للإعلام في الأردن. 
_ الموقع الإلكتروني للمكتب:                                                    

www.medialegalsupport.jo_ 
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هــي المعيـار الـذي تقــاس بـه يايـع الحقــريات الـتي تكــرس  و ،حريـة الإعـلام هــي حـق مـن حقــو  الإنسـان الأساسـية
 جغرافية. دون قيودو نشرها نقلها  و ،يقصد بحرية الإعلام ياع الأخبار و ،الأمم المتةدة جهودها  ا

ع  الضـوابط القانونيـة ي لا الصادر عن الأمم المتةدة م في القرارالواردة على ممارسة حرية الإعلانفي القيود      
يمكـن أن  لكـن يقصـد بهـا الإنتهاكـات الـتي قـد تـرد علـى ممارسـة الحقريـة لأنـه لا و ،التي تـنظم عمليـة ممارسـة الحقريـة

 .حسب رأينا وسائل الضبط القانونيةتخذ في سارس هذه الحقرية إلا عن طريق ضوابط قانونية تحميها تُ 
مـارس  23تأييد القرار سابق الذكر في مؤسر الأمم المتةدة بخصوص حرية الإعلام المنعقد بجنيف بتـاري   حيبه تم
البةـبه في  و ،لامــــالإجتمـاعي مناقشـة موضـوع حريـة الإع من المجلس الإقتصادي و بمناسبتهلب طُ  الذي 1948

 ها.إمكانية وضع إتفاقية دولية تهد  إلى تنظيم
 ضمنها. وسائل الضبط منطبعا سيتم وفق الآليات القانونية التي تكون  رامي إليه من طر  ا يئةال التنظم و

 : الإعلان العالمي لحقوق الانسان.ثانيا

 رأي وـــأن لكـل شـخص الحقـق في حريـة ال الإعـلان العـالمي لحققـو  الإنسـان من 19نص المادة  مضمون جاء في   
 و ،اـــــتلقيه و ،الأفكــار و ،نبـــاءإســتقاء الأ و ،ا  الآراء دون أي تــدخليشــمل هـــذا الحقــق حريــة إعتنـــ و، التعبــير

تخضــع ممارسـة هــذه الحقريـة للقيــود الـتي يقررهــا القــانون  و ،إذاعتهـا ييــة وسـيلة كانــت دون تقيـد بالحقــدود الجغرافيـة
 ةة العامــة والمصــل لنظــام العــام والتةقيــق مقتضــيات  و ،إحترامهــا حــرياتهم و لضــمان الإعــترا  بحقــو  الغــير و

 .خلا  في مجتمع ديمقراطيالأ
Betrand de lamyهنا حسب رأي الباحبه الفرنسي  فضفاض بشكل مرن ووردت  ةرية التعبيرف

، كمـا أن 1
تحديـد الإطـار دد وسائل التنظيم بشكل دقيق لأن ا د  من الإعلان العالمي لحققو  الإنسان هو يح نص المادة لم

 منهـا الدسـاتير و الـتي تسـتمدو  ،م تفصيلها في باقي الو ئـق الدوليـة لحققـو  الإنسـانمباد  العامة التي يتلل العام

                                                                                                                                                                                

 
1_ Betrand de lamy, ( La liberté d’opinion et le deroit pénal ), Revue internationale de 

droit comparé, vol 53 n4, octobre –décembere 2001, p1023. 

www.presee.fr/doc/ridc_0035_3337_2001_num_53_4_17926  

_Pamatchin Sylvia-Ghislaine SORO, L’éxigence de conciliation de la liberte d’opinion 

avec l’ordre  public securitaire en afrique subsaharienne francophone (Benin-cot d’ 

ivoire-Senegal) a la lumiere des grandes democraties contemporaines (Allemgne-

France), Thése présentée poure obtenire le grade de docteure de l’ universté de 

bordeaux, ED41, en droit public, université Bordeaux, Mars 2016, p24.    . 
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في  التعبـيرطـر  ممارسـة الإنشـطة المتفرعـة عـن حريـة  يبقـى تفصـيل لليـات و و ؛شرعيتها للدول القوانين الداخلية
نونيـة الـتي تعتمـدها الـدول الإعلام إذ أن الرخص من بـين الوسـائل القا تشريعبالأخص  و ة،هذه القوانين الداخلي

تحقيــق المصــلةة بهــد  الحقــريات في إطــار مشــروعية عمــل الســلطة الإداريــة  ممارســة الحققــو  و ضــبط في تنظــيم و
 .المصا  مختلف العامة مع الموازنة بين

مضـمون باقـي  مـن الإعـلان العـالمي لحققـو  الإنسـان و 19فتجد الرخص أساسها القانوني ضـمنيا في نـص المـادة  
  .له واد المكونةالم
 الفقرة الثانية: المواثيق الإقليمية. _

هي نصوص قانونية دولية إقليمية تتضمن مجموحـة مـن الحققـو  و الإلتزامـات تتقيـد بهـا الـدول و تحترمهـــا، و      
 .المواثيق الإقليمية تناولت تنظيم حرية الإعلام  فجل تعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها؛

 اقية الأوروبية لحقوق الانسان.أولا: الإتف

دخلـت  و ،1969نـوفمبر  22هذه الإتفاقية في مؤسر حقو  الإنسان في سان خوسـيه بكوسـتاريكا في  تعق  وُ     
فجاء فيها أن  لكل فـرد الحقـق  10بموجب نص المادة  التعبيرإعترفت بحرية  إذ ؛1979 جويلية 16حيز النفاذ في 

تقــدا المعلومــات دون تــدخل مــن  تلقــي و و ،الحقــق يشــمل حريــة إعتنــا  الآراء هــذا التعبــير و في حريــة الــرأي و
ذلــك دون الإخــلال بحــق الدولــة في أن تطلــب الترخــيص  و ،بصــر  النظــر عــن الحقــدود الدوليــة  الســلطة العامــة

 .السينما التلفزيون و لنشاط مؤسسات الإذاعة و
 و لإعلام المرئي والمسموع مـن وسـائل ممارسـة حريـة التعبـيرالأساس القانوني للرخصة تناولته المادة صراحة إذ أن ا

فيتم ذلك من خـلال الوسـائل القانونيـة الـتي تتخـذها  ،ماية وسيلة ممارسة هذه الحقرية وجب على الدولة ضبط و
 .هاالتي تتجسد في الرخص الصادرة عن المختصة و العامة السلطات

 . : الإتفاقية الأمريكية لحقوق الانسانثانيا

سـان الحقـق في إنلكـل  ضـمنها أنجـاء  إذمنهـا  13بموجب المادة  التعبيرممارسة حرية  حق أقرت هذه الإتفاقية    
 ا وـتلقيهـ و ،الأفكـار يشمل هذا الحقق حريته في البةبه عـن مختلـف أنـواع المعلومـات و و، التعبير حرية الفكر و

 1نقلها إلى الاخرين.

                                                           
، 11، العددنيويوركعة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، منشورات مفوضية الأمم المتحدة، _ مجمو1

 .140. ص 2004، 4القسم

_Roger Pinto, liberté d’information et d’opinion en droit international public, Edition 

Ecnomic, Paris, 1984. 



 الفصل الأول: الإطار القانوني لآليات إستغلال نشاط السمعي البصري.

10 

 

يمكن أن يكـون فـ ،ثانيـة إلى عـدم جـواز خضـوع هـذا الحقـق للرقابـة السـابقةفي فقرتهـا ال كذلك  قد أشارت المادة و
 و ،مـأو سمعتهـ ،سـؤولية لاحقـة يحـددها القـانون صـراحة مـن أجـل ضـمان إحـترام حقـو  الأخـرينلم محقق هموضوع

 الآدا  العامة. أو الأخلا  و ،صةة العامةالماية الأمن القومي أو النظام العام و 
المــادة إلى عــدم جــواز تقييــد حريــة التعبــير بالتعســف في إســتعمال الإشــرا   مــن نفــسالثالثــة كمــا أشــارت الفقــرة   

 الأجهزة المستعملة في نشر المعلومات. أو الآلات و ،التلفازية الحقكومي على تردد موجات الإرسال الإذاعية و
يــتم ؛ ولتــه المـادة في مضـمو اأو النظـام العـام الـذي تنا ،مايـة الأمـن القــومي إن ضـمان إحـترام حقـو  الآخــرين و

ـــالرخص و ؛بوســائل الضــبط القانوتيــة الــتي تســتعملها الســلطات المختصــة مــن أجــل تنظــيم مجــال هــذه الحقريــة ة أو ــ
 هنا يتةقق أساسها القانوني.ف الإعتماد كما يطلق عليه في بعض تشريعات الدول المقارنة من بين هذه الآليات

 ترتبه من ل ر.ما  المسؤولية تتجسد في إستغلال الرخصة الميداني و كما أن موضوع الرقابة التي تحدد
 : الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب.ثالثا

ــز التطبيــق في      ــه أكثــر مــن نصــف الــدول الأعضــاء في  1986أكتــوبر  21دخــل الميثــا  حي بعــد أن وافــق علي
نشــر الآراء بموجــب نــص  كــذا الحقــق في التعبـير و و ،حيـبه أكــد علــى الحقــق في الاعـلام ،منظمـة الوحــدة الافريقيــة

عـلام و لكـل شـخص الحقـق في التعبـير ونشـر لرائـه في لكـل شـخص الحقـق في الإ أن جـاء فيهـاالـتي ف منه 09المادة 
 الأنظمة المعمول بها. نطا  القوانين و

الأمـن الجمـاعي  وحرياته سارس في إطار إحـترام حقـو  الغـير  كما نص هذا الميثا  على أن حقو  كل شخص و
 الصا  المشترك.  و ،الأخلاقي و
 ام وـااافظـة علـى النظـام العـ و ،خـرينحـريات الآ منه فإن ممارسة حرية الاعلام مقيدة بااافظة علـى حقـو  و و

 هــذا التقيــد ســيتم وفــق مضــمون الميثــا  عــن طريــق مــا تســتخدمه الــدول عــن طريــق الســلطات و، الآدا  العامــة
ما يتفرع عنه  المتعار  عليه أن وسائل الضبط في المجال الإداري وف ،صة من وسائل قانونية للضبطالمخت الإدارية

إذ نجد الرخص من بينها على أساس أ ا تصـدر في شـكل قـرارات إداريـة  ؛هي القرارات الإدارية بمختلف أشكا ا
 .مختلفة الأشكال

 

 

                                                                                                                                                                                

(، لإتفاقيات و مذكرات التفاهم الدولي و مدى إلزاميتها و حجيتها في حفظ الحقوق ا)إبراهيم زيد الكيلاني، عبد الله  _
 .2007المؤتمر القضائي الشرعي الأول لدائرة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، أوت 
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 تور الجزائري.الفرع الثاني: أساس ضبط نشاط السمعي البصري في الدس

نســبية حريـة الممارســة،  حيـبه مــن التعبـير بشــكل متفـاوت حريـة الــرأي و المتعاقبــة تناولـت الدســاتير الجزائريـة     
  .في الدولة و الإقتصادي المعتمد تتسع بحسب طبيعة النظام السياسي كانت تضيق و  حيبه

 .1963 دستور الفقرة الأولى: _

بحريــة  هإهتمامــ مــن خلالــه تم مــن خلالــه المؤســس بالحقــريات العامــة إذ يلاحــظهــو أول دســتور عرفتــه الجزائــر إهــ   
 1التعبير التي يمكن إعتبارها سندا لحقرية الإعلام بمختلف صوره. الرأي و

 حرية ممارسة الأديان. و ،معتقداته تنص على أن الجمهورية تضمن لكل فرد إحترام لرائه و 04فنجد المادة  
إحــترام كرامـة الإنســان مـن بــين الأهـدا  الأساســية للجمهوريــة  أن الــدفاع عـن الحقريــة و 10فيمـا إعتــبرت المـادة  

 على موافقة الجمهورية على الإعـلان العـالمي لحققـو  الانسـان و 11نصت المادة  و ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ون الدولي. قتناعا منها بضرورة التعاإذلك  كل منظمة دولية تستجيب لمطام  الشعب الجزائري و

حرية  و ،رىـــحرية وسائل الإعلام الأخ منه على ما يلي:" تضمن الجمهورية حرية الصةافة و 19نصت المادة  و
 حرية الإجتماع " و ،مخاطبة الجمهور حرية التعبير و و، تأسيس الجمعيات

ذا يعـ  عـدم خضـوع هـ و ،يعر  بعض الباحثين حرية الصةافة على أ ا إحدى صور حريـة التعبـير عـن الـرأي و
الجماعـات في إصـدار الصـةف  حـق الأفـراد ويعـ   و ،الصةافة إلى رقابة سابقة علـى النشـر مـن طـر  السـلطة

حرية الرجوع إلى مصادر المعلومات علـى أن هـذه  و ،نشرها و الحقرية في إستيفاء الأنباء و ،دون إعتراض السلطة
 2.الحقرية ليست مطلقة بل تحددها القوانين القائمة

 تكريس حرية الإعلام بمختلف وسائله. مدىتجيب مواد الدستور على 
الحقـــريات  ن يســـتعمل الحققـــو  وأعلـــى: " لا يجـــوز لأي كـــان  أيضـــا 1963دســـتور  مـــن 22نصـــت المـــادة و      

ــــذكر في المســــاس صســــتقلال الأمــــة ــــة و و ،الســــالفة ال ــــة ســــلامة الأراضــــي الوطني مؤسســــات  و ،الوحــــدة الوطني
 مبدأ وحدانية جبهة التةرير الوط ". و ،مطام  الشعب الإشتراكية و ،الجمهورية

                                                           
وحة لنيل شهادة ، أطر الثنائية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة و_ محمد بورايو، 1

 .27، ص 2012، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر  دكتوراه دولة في القانون،
 العربي للنشر و د ط، آفاق المستقبل (، و _ ليلى عبدالمجيد، تشريعات الصحافة في الوطن العربي ) الواقع 2

 .12، ص 2001، القاهرةالتوزيع، 
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وسائله من بين الحقريات التي يخضع تنظيمها لمباد  الإشتراكية الـتي تعـبر عـن  بالتالي فقد كانت حرية الإعلام و و
التوجيــــه في حــــز  جبهــــة التةريــــر الــــوط  في  هــــو مــــا أكــــده مســــؤول الإعــــلام و و ،توجهــــات الحقــــز  الواحــــد

إنما هـم مناضـلون في المواقـع  و ،حين صرح أن الصةافيين ليسوا مجرد موظفين في قطاع الإعلام 1963_07_13
 مناضلا. هذا التصري  يعبر عن نظرة السلطة للصةفي صعتباره موظفا و و ،التي يوجدون بها

 هضــعو  و 1962أكتــوبر  28التلفزيــون في  كــان قطــاع يرمــز للســيادة الوطنيــة بعــد تأمــيم مبــ  الإذاعــة و  فــالإعلام
ـأُ  و 1963أوت  01تحت وصاية وزارة الإعلام بموجـب مرسـوم  التلفزيـون بصـلاحية إحتكـار النشـر  للإذاعـة و ر  ق 

 1المتلفز. الراديوفونى و
الحقريات وجود الأساس القانوني لتنظيم قطـاع  يلاحظ على مضمون مواد الدستور خاصة منها المتعلقة بالحققو  و

إذ يفهـم غيـا   ؛ملكيـة الدولـة لمختلـف الأنشـطة الـنهج الإشـتراكي الـذي يكـرس الإحتكـار و الإعلام لكن وفـق
 إعتماد لليات قانونية أخرى لتنظيم ممارسة الحقرية على طريقة القطاع العام.  نظام الترخيص و

 .1976دستورالفقرة الثانية:  _

بر مرجعـا أساسـيا لأحكـام الدسـتور بموجـب الذي أُعتـو  1976سبق هذا الدستور صدور الميثا  الوط  لسنة    
 .إعادة هيكلة النظام الدستوري للدولة و داعما لمباد  التصةي  الثوري و ،منه 06نص المادة 

 يعـد هـذا الإختيـار أحـد القيـود الموضـوعية علـى تعـديل الدسـتور وإذ  فمن خلاله تتض  معـالم الفكـر الإشـتراكي 
الواجبــات؛ فإشــتمل  ثــر الفلســفة الإشــتراكية في تحديــد قائمــة الحققــو  ومنــه أيــن ظهــر أ 195هــذا بموجــب المــادة 

إلى  39حقو  المواطن على قائمة مفصلة لتلك الحققو  مـن المـادة  بعنوان الحقريات الأساسية و هالفصل الرابع من
 73.2المادة 

 لا بحرية الرأي ". أنه :" لامساس بحرية المعتقد و 53جاء في نص المادة  و

                                                           
الإعلامية في المغرب العربي، دراسة وصفية مقارنة بين الجزائر  التنظيم القانوني للممارسة_ نصرالدين مزاري، 1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام 2011والمغرب من فترة ماقبل الإستقلال إلى نهاية 
، ص 2012_2011، 3كلية العلوم السياسية والإتصال، جامعة الجزائر والإتصال، تخصص تشريعات إعلامية،

31. 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، نظرية الدولة، ط1جفوزي أوصديق، الوافي في شرح الدستور الجزائري، _ 2

 .251، ص 2003الجزائر، 
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لا يمكــن التـذرع بهــا لضــر  أســس الثــورة  الإجتمــاع مضــمونة و علــى أن: "حريـة التعبــير و 55لمــادة فيمـا نصــت ا
 شتراكية ".الإ
التعبـير فـالحققو   لحقرية الإعلام صراحة إلا من خلال ضـمانة حريـة الـرأي و لم يتطر  1976بالتالي فإن دستور  و
 .دة بالفلسفة الإشتراكيةالإعلام خصوصا ظلت مقي حرية الصةافة و و ،الحقريات عموما و
 .1989دستور  الفقرة الثالثة: _

نقطــة التةــول الــتي جعلــت الســلطة لنــذاك تتبــ  دســتورا جديــدا تم مــن خلالــه  1988كانــت أحــدات أكتــوبر      
ن هـذا الدسـتور خصـص فصـلا  أحيـبه ، الحقـريات الإعترا  بـبعض الحققـو  و إقرار التعددية في مختلف الميادين و

 .56إلى المادة  26الحقريات من المادة  كاملا للةقو  و
 المواطن مضمونة ". حقو  الإنسان و " الحقريات الأساسية و أن: على 31إذ نصت المادة  

 حرمة حرية الرأي ". " لا مساس بحرمة حرية المعتقد و أن: على 35فيما نصت المادة 
حريـة الإبتكـار  الإقـرار أن بنصـها المتضـمن عـلام المختلفـةلمن  الضـمانة القضـائية لوسـائل الإ 35جاءت المادة  و

 ،لا يجـوز حجـز أي مطبـوع ، و حقـو  المؤلـف يحميهـا القـانون ن والعلمي مضمونة للمـواط و ،لف ىا و ،الفكري
 الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي . أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليت و ،تسجيل أو
بـــدأت تـــبرز معـــالم التعدديـــة ، حيـــبه الممارســـة الإعلاميـــة عـــلام وبهـــذا تكـــون المـــادة ضـــمانة دســـتورية لحقريـــة الإ و

تجميـد  لكن صقرار حالة الطـوار  و ،  لأول مرة للصةفيين صنشاء صةف مستقلةأين سمُ  1990الإعلامية سنة 
و بعــض القــوانين مثــل قــانون الإعــلام الــذي كــرس حريــة الإعــلام بمختلــف وســائله تغــيرت كــل  ،العمــل بالدســتور

تاري  ظهـور دسـتور  1996مؤسساته إلى غاية نوفمبر  ظهرت مرحلة إنتقالية غا  فيها الدستور و و ،التوجهات
حيـــبه عـــر  هـــذا الـــنص مجموعـــة مـــن  ،العـــودة إلى الشـــرعية الدســـتورية جديـــد كمةاولـــة لتجـــاوز ل ر الأزمـــة و

 1التعديلات.
 

                                                           
دراسة لإجراءات  (،التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي إلى الإصلاح الشامل عباس، ) _ عمار1

، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 12لإجتماعية والإنسانية، العدد، مجلة الأكاديمية للدراسات اتعديل الدستور
 .101، ص 2014جوان 
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 1996.1دستورالفقرة الرابعة: تعديلات  _
حيبه لم يغير شيء بشـأن  ،1989ما تم تكريسه في دستور  2008 ه سنةاية تعديلإلى غ 1996تضمن دستور     

الـدعوة إلى تعـديل دسـتوري واسـع  و 2011لكـن بعـد خطـا  رئـيس الجمهوريـة سـنة  ،الإعـلام حرية الصـةافة و
 ضـمانمنـه  50ضمن نـص المـادة  ؛ تقررالمتضمن التعديل الدستوري 01_16بالقانون  2016النطا  تجسد سنة 

علـى  و ،و السـمعية البصـرية ،حريـة الصـةافة المكتوبـة" المرئية والمسـموعة كمـايلي :  و ،ية الصةافة المكتوبةحر 
 لا تقيد يي شكل من أشكال الرقابة القبلية . و ،الشبكات الإعلامية مضمونة

 حقوقهم. حرياتهم و و ،لايمكن إستعمال هذه الحقرية للمساس بكرامة الغير 
 و ،إحـترام قـوانين الأمـة و ،الآراء بكل حرية مضمون في إطـار القـانون و ،الصور و ،الأفكار و ،نشر المعلومات 

 .. "الثقافية الأخلاقية و قيمها الدينية و
ســارس في إطــار القــانون الــذي ينظمهــا وفــق إجــراءات تعتمــدها الســلطات  50الحقريــة وفــق مضــمون نــص المــادة 

 طهــو تأســيس ضــم  لنظــام إســتغلال نشــا و ،في القــرارات الإداريــة جســد عــادةتالإداريــة المختصــة في الدولــة، ت
وضــما ا للمــواطن  ،كمــا تم إقــرار الحقــق في الحقصــول علــى المعلومــات والو ئــق والإحصــائيات؛  الســمعي البصــري

 .51بموجب المادة 
حـرياتهم   ومن خلال نصي المادتين يلاحظ أن المؤسس الدستوري قيد هذه الحقريات بعـدم المسـاس بكرامـة الغـير 
 عدم المسـاس بحيـاة الغـير الخاصـة و و ،الثقافية الأخلاقية و قيمها الدينية و إحترام ثوابت الأمة و حقوقهم، و و

 مقتضيات الأمن الوط . و ،بالمصا  المشروعة للمؤسسات و ،بحقوقهم
أن حريـة الصـةافة  ، حيـبه إعتـبر المجلـس الدسـتوريو سـائل الضـبط الـتي تعـد الـرخص مـن بينهـاوللية ذلـك هـي 

 التعددية. تعزيز للديمقراطية و والمرئية والمسموعة في إطار القانون دعم لحقرية التعبير و ،المكتوبة

                                                           
لسنة  25، ج ر 2002أفريل  10المؤرخ في  03_02الصادر بموجب القانون  ،2002التعديل الدستور لسنة _ 1

2002. 
 63، ج ر2008نوفمبر  15المؤرخ في  19_08، الصادر بموجب القانون 2008_ التعديل الدستوري لسنة  

 .2008لسنة 
لسنة  14، ج ر 2016مارس  6المؤرخ في  01_16، الصادر بموجب القانون 2016_ التعديل الدستوري لسنة  

2016. 
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حريــة الإعــلام إنطلاقــا مــن حريــة الــرأي والتعبــير  تنظــيم يمكــن القــول أن المؤســس الدســتوري الجزائــري قــد كــرس و
والمسـموع وفقـا للقيــود التشـريعية بشـرط أن لا تصـل لإعــادة  حريــة الإعـلام المرئـي تنظـيم إنتهـى بتكـريس بدايـة و

 .النظر في المبدأ ككل

 .يالمطلب الثاني: الأساس القانوني في تشريع الإعلام الجزائر

، 1990، 1982عرفــت الجزائــر بعــد الإســتقلال  ثلاثــة قــوانين أساســية  للإعــلام كانــت علــى التــوالي ســنوات    
القانون  تم إصدار بعدهاا، و الإيديولوجية للدولة فكانت المرلة العاكسة   التوجهات صدرت لتتماشى و 2012

، نشــاط الســمعي البصــري الــذي يحــدد الضــوابط الــتي تتعلــق بالممارســة الإعلاميــة في هــذا المجــالبالمتعلــق  04_14
مـن قبـل حيبه تضمن هذا القانون النص صـراحة علـى الآليـات القانونيـة المقـررة لضـبط نشـاط السـمعي البصـري 

 الخواص.
وعليه سيتم من خلال هذا المطلب عرض المواد التي من خلا ا أس س  المشرع لآليات ضبط ممارسـة هـذا النشـاط 

 على النةو الآتي:
 .1990سنة الفرع الأول: القوانين المعمول بها قبل 

برا عــن التوجهــات قــانونين عــ صــدور بصــفة رسميــة الســمعي البصــريســبق تبــ  فــت  مجــال الإســتثمار في نشــاط    
 في فترة صدور كل منهما. للدولة الإقتصادية السياسية و

 المتعلق بالإعلام. 01_82 الفقرة الأولى: القانون _

لقد إعتـبرت المـادة الأولى منـه في فقرتهـا  و 1التشريع الإعلامي الجزائري مجال هو أول قانون للإعلام صدر في    
إعتبرت الفقـرة الثانيـة أن الإعـلام يعـبر عـن إرادة الثـورة  و ،لسيادة الوطنيةالأولى أن الإعلام قطاع من قطاعات ا

جعلـت  و، بقيادة حز  جبهة التةرير الوط  في إطار الإختيارات الإشتراكية المنصوص عليهـا في الميثـا  الـوط 
 و ،م الأخلاقيـة للأمـةالقـي و ،من الممارسة الإعلاميـة نشـاط يعـبر عـن الإختيـارات الإيديولوجيـة للـبلاد 03المادة 

 توجيهات القيادة السياسية.
 المسموعة إذ جاء فيها:و منه على الوسائل المرئية  04فيما نصت المادة  

                                                           
(، مجلة الباحث للدراسات  قيودها في التشيع الجزائري  حرية الإعلام و_ حفصية بن عشي، حسين بن عشي، ) 1

 .28، ص 2014مارس  ،1العدد الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 و ،يــتم الإعــلام مــن خــلال نشــريات إخباريــة عامــة ؛تعميمهــا " مــع العمــل دومــا علــى إســتعمال اللغــة الوطنيــة و
 و وسائل سمعية بصرية ".  ،نشريات متخصصة

قطـاع الإعـلام سـواء المكتـو  أو المرئـي والمسـموع في تلـك الفـترة هـو  :من خلال نصوص هذه المـواد أنيستنتج 
ــة المركزيــة للةــز   قطــاع موجــه مــن قبــل الســلطة السياســية للــبلاد وحــدها ممثلــة في ا يئــة المختصــة التابعــة للجن

 1المسؤول المكلف بالإعلام في الحقز . بواسطة وزير الإعلام و
 ،الـذي بـدوره يـرفض المبـادرة الخاصـة النظام الإشـتراكي و ا يفرضهتيالإحتكار ال حتميةه يدل على يجهذا التو  و
 ضـمنيةلكـن تبقـى  ،بالتالي غيا  الحقديبه عن التأسيس لنظام تأطير إسـتغلال النشـاط مـن قبـل القطـاع الخـاص و

 .قائمة تسيير الدولة  ذه الحقريةو تنظيم و ماية 
 المتعلق بالإعلام. 07_90انون الفقرة الثانية: الق _

 02أظهر هذا القـانون بعـض الإخـتلا  عـن القـانون السـابق فـإعتر  بحـق المـواطن في الإعـلام بموجـب المـادة     
 تشمل ما يلي:  الوسائل التي يمارس من خلا ا الحقق في الإعلام و 04فيما حددت المادة  ،منه

 أجهزته في القطاع العام. عناوين الإعلام و 
 كمــا ؛  المعنويــون الخاضــعون للقــانون الجزائــري الأجهــزة الــتي ينشــئها الأشــخاص الطبيعيــون و عنــاوين وال

 أو تلفزي. ،أو إذاعي أو صوتي ،تصالي كتابيإيمارس من خلال أي سند 
 يعــد أول قـــانون فــت  مجــال الإعــلام المرئـــي والمســموع في الجزائــر للإســتثمار الخـــاص و 07_90فقــانون الإعــلام 

 و ،إســـتخدام التـــوترات الإذاعيـــة الصـــوتية أو التلفزيـــة و ،وزيـــع الحقصـــص الإذاعيـــة الصـــوتية أو التلفزيـــةأخضـــع ت
تعـده الإدارة بعــد إستشـارة المجلـس الأعلــى  دفـتر عــام للشـروطو  لـرخصإسـتخدام التـوترات الإذاعيـة الكهربائيــة 

 2للإعلام.
تتةدد ليتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي  137_92تطبيقا  ذه المادة صدر المرسوم التنفيذي  و 

الشــروط التقنيــة المتعلقــة بالتــوترات الراديــو كهربائيــة للإذاعــة بموجــات هرتزيــه للــبرامج الإذاعــة الصــوتية و   أو 
 كذا التوزيع بالأسلاك للببه الصوتي و   أو التلفزي. و ،التلفزية

                                                           
 .مرجع سابق ،01_82من القانون  05من المادة  02_ الفقرة 1
 .1990لسنة  14ج ر  ،المتعلق بالاعلام ،1990افريل  03المؤرخ في ، 07_90من القانون  59_ المادة 2
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إعــداد دفــاتر الشــروط المتعلقــة  ولــة لتســليم الرخصــة وعلــى الجهــة المخ 07_90 مــن القــانون 61نصــت المــادة  و
 هي المجلس الأعلى للإعلام. بالتوترات الاذاعية الكهربائية والتلفزية و

القانون سابق الذكر أسس لنظام إستغلال نشاط الإعلام المرئي والمسموع و حـدد الجهـات المختصـة بضـبط هـذا 
يكــون  و ،س الأعلــى للإعــلام أفــر  الــنص القــانوني مــن محتــواهإلغــاء المجلــ لكــن إعــلان حالــة الطــوار  والنشــاط، 

 التطبيقية. مارسة الإعلامية في الجزائر من الناحية النظرية ولمبذلك قد فشل في وضع إطار مناسب ل
 

 الفرع الثاني: القوانين المعمول بها.

ضبطه مـن  ليتم 07_90لقانون إعادة صياغة ا تطلب فت  مجال الإستثمار في نشاط الإعلام المرئي والمسموع    
 المواثيق الدولية للةفاظ علـى الحققـو  و خلال مجموعة من القواعد القانونية المستمدة من النصوص الدستورية و

 الآخر عادي. المشرع الجزائري دعم هذا التوجه بقانونين أحدهما عضوي و؛ فالحقريات وما قابلها من نظام عام
 

 يتعلق بالإعلام. 05_12وي الفقرة الأولى: القانون العض _

في إطــــار سياســــة  05_12صــــدر القــــانون العضــــوي  1المعــــدل 1996مــــن دســــتور  123تطبيقــــا لــــنص المــــادة    
ساشيا مع المتغيرات الجو سياسـية ، و 2011الإصلاحات التي دعى  ا رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في أفريل 

  .في المنطقة
، حريـة الصـةافة القواعد العامة التي تحكم ممارسة الحقق في الإعـلام و المباد  ويهد  هذا التشريع إلى تحديد إذ 
ده بمجموعـة مـن القيـود يـجعل من نشاط الإعلام نشاطا حرا في إطار إحترام أحكام التشريع المعمـول بـه مـع تقيف

  في شكل شروط و إجراءات. وردت
 :أنشطة الإعلام في منه 03ةددت المادة ف

 ،أو مسـموعة ،أو مهـارات عـبر أيـة وسـيلة مكتوبـة ،أو أفكـار ،أو لراء ،أو رسـائل ،أحدات ونشر أو ببه وقائع 
 .تكون موجهة للجمهور أو لفئة منه لكترونية وإأو  ،أو متلفزة

                                                           
مارس  06المؤرخ في  ،01_16من القانون  141بموجب المادة  1996من دستور  123الماد  _ عدلت1

 . 2016لسنة  14ج ر  ،المتضمن التعديل الدستوري  ،2016
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الــتي مــن بينهــا وســائل الإعــلام الــتي يملكهــا أو  الوســائل الــتي ســارس أنشــطة الإعــلام و 04حيــبه حــددت المــادة 
بذلك تكون هذه المادة قد فتةت المجـال أمـام الإسـتثمار  و ،يخضعون للقانون الجزائري ينشئها أشخاص معنويون

 الإعلام المرئي والمسموع. نشاط التي من بينها علام والوط  في قطاع الإ
مـن  في نشاط الإعلام المرئي والمسموع من خـلال البـا  السـابع المشرع رغبته في فت  مجال الإستثمار أكدقد  و

نشـاط السـمعي  59فيمـا إعتـبرت المـادة  ،المقصود بالنشاط السمعي البصري 58أين حددت المادة  نونهذا القا
يمــارس هــذا النشــاط مــن قبــل ف ،الــتي تحــدد كيفياتهــا عــن طريــق التنظــيم البصــري مهمــة ذات خدمــة عموميــة و

ــة و تخضــع للقــانون  المؤسســات أو الشــركات الــتي أو و ،أجهــزة القطــاع العمــومي و ،مؤسســات ياعيــات عمومي
 .الجزائري

 التوزيـع عـبر الخـط المسـموع أو إنشاء أية خدمـة موضـوعاتية للاتصـال السـمعي البصـري و 63أخضعت المادة و 
ذاعية الكهربائيـة إلى تـرخيص يمـن  بموجـب مرسـوم يتبـع صجـراء وجـوبي يتمثـل ستخدام الترددات الإإوكذا  ،المرئي

 . سمعي البصريالفي إبرام إتفاقية مع سلطة ضبط نشاط 
لكترونيـــة ســـواء المكتويـــة منهـــا أو الســـمعية البصـــرية مواكبـــة نـــص البـــا  الخـــامس علـــى وســـائل الاعـــلام الإكمـــا 

 القانون. هذا من 2للتطورات التكنولوجية ملزما إياها بالخضوع للقيود الواردة في المادة 
 المتعلق بنشاط السمعي البصري. 04_14الفقرة الثانية: القانون  _

مـادة أكـد مـن خلا ـا المشـرع حريـة ممارسـة النشـاط السـمعي البصـري في ظـل أحكـام  133تضمن هـذا الـنص    
ــه الأطــرا  المخــول  ــا ممارســة النشــاط  03حيــبه حــددت المــادة ، 05_12مــن القــانون العضــوي  02المــادة  من

 السمعي البصري في شكل قنوات عامة و  أو موضوعاتية.
محــددا بــذلك  39إلى المــادة  20ا القــانون فرعــا كــاملا للرخصــة مــن المــادة قــد خصــص المشــرع مــن خــلال هــذ و

قــد خصــص الفــرع الثــاني  و ،مــدتها إجــراءات الحقصــول عليهــا و الجهــة الما ــة  ــا و مجــال تطبيقهــا و تعريفــا  ــا و
 لشروط إستعما ا.

شـــروط هـــو ااـــدد كمــا وضـــع أحكـــام مشـــتركة لكافـــة خـــدمات الإتصـــال الســمعي البصـــري إعتـــبرت أن دفـــتر ال  
علـى الإلتزامـات الـتي  48فيما نصـت المـادة  ،للقواعد العامة المفروضة على كل خدمة للببه التلفزي أو الإذاعي

 علام المكرسة دستوريا. هو ما يؤكد ا د  من الرخصة التي تصب  قيد على حرية الإ يتضمنها دفتر الشروط و
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إعتـبر أنـه كلمـا كانـت القـوانين أقـل كـان أفضـل لحقريـة  1997ة أن إعـلان صـوفيا الصـادر سـن و هنا تجـدر الإشـارة
 1لكنه من جانب لخر إعتر  بالحقاجة إلى القوانين لتنظيم وسائل الإعلام و ماية المصلةة العامة. ،الإعلام

 

 المبحث الثاني: مفهوم رخصة إستغلال نشاط السمعي البصري.

 و ،رة لتنظــيم ممارســة نشــاط الأشــخاص المتعلــق يحــد الحقــرياتالترخــيص الإداري لليــة قانونيــة تعتمــدها الإدا     
 صورة من صور الرقابة على قطاع الإعلام. السمعي البصريتشكل رخصة إستغلال نشاط 

إمــا أن يخضــع لنظــام الإخطــار عــن طريــق  و ،فإمــا أن يتةــرر منشــي الوســيلة الإعلاميــة مــن أي قيــد قــانوني خــاص
يليـه الـذي  الترشـ إما أسلو  الرقابة المسبقة عـن طريـق طلـب  و ،يلة الإعلاميةإبلا  الجهة المعنية صنشائه للوس

 2.إستغلال ر رخصةو صد
ــر إســتعمالا  و المتعلــق  05_12وفــق القــانون العضــوي   تبنىــاه المشــرع  الجزائــريإذ  يعتــبر نظــام الترخــيص الأكث

شـريع المتعلـق بشـروط ممارسـة الأنشـطة الت المتعلق بالنشاط السمعي البصري و 04_14 كذا القانون و ،بالإعلام
 :الآتيةسئلة الأ من التساؤلات نجد من بيها من هذا المنطلق تطرح مجموعة والإقتصادية، 

  ؟ السمعي البصريما المقصود برخصة إستغلال نشاط 
  ماهي طبيعتها القانونية ؟ 

 سنجيب عن هذه الاسئلة من خلال:
  السمعي البصريالمطلب الأول: تعريف رخصة إستغلال نشاط. 
  :الطبيعة القانونية لرخصة إستغلال نشاط السمعي البصري.المطلب الثاني 

 
 

 

 
                                                           

، ص 2007الفلاح للنشر و التوزيع، الأردن،  _ سليمان صالح، ثورة الإتصال و حرية الإعلام، د ط، مكتبة1
395. 

، 2012عمان، التوزيع، ،  ، دار أسامة للنشر و1الإعلامية، ط_ بسام عبد الرحمان المثاقبة، فلسفة التشريعات 2
 .140ص 
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 المطلب الأول: تعريف رخصة إستغلال نشاط السمعي البصري.

من بين المفاهيم التقنيـة الـتي تفـرض تحديـد معناهـا مـن  السمعي البصرييعد مفهوم رخصة إستغلال خدمات      
 وض الذي يمكن أن يواجهه المعنيون.أجل تفادي الغم

فــالترخيص بصــفة عامــة يتخــذ عــدة صــور و مســميات كالإعتمــاد و التأشــيرة و الإذن، كمــا أنــه يصــدر في أشــكال 
مختلفة تعبر من خلا ا الإدارة عن إرادتها تجاه المع  أو المعنيين، فالمقصود هنا هـو التصـر  القـانوني الصـادر عـن 

 ة و الذي من خلاله سارس هذه السلطة رقابتها على الأنشطة المتعلقة بالحقريات.السلطة الإدارية المختص
بمعــ  أن الموضــوع يتعلــق بعمــل إداري صــادر بصــفة منفــردة بنــاءا علــى نــص قــانوني صــري  و الــذي بــدوره يعطــي 

 الأهمية القانونية  ذا العمل الإداري.
 ؟فما المقصود بالرخصة

ن  له فيه بعد النهي عنه.يقال ر  الرخصة إسم للفعل رخص و  خص له الأمر أي أ ذ 
  1.الإذن فيه بعد النهي عنهو التسهيل في الأمر  يقصد بها الرخصةو 
: إن ي تعــالى يحــب أن تــؤتى رخصــه كمــا يكــره أن تــؤتى في هــذا المعــ  ســلم ل رســول صــلى ي عليــه وللــه واقــف

 . معصيته
جاء الحقديبه بهذه الصـيغة : إن ي  147يب والترهيب للمنذري ص و في رواية عبد ي بن عباس في كتا  الترغ

 يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. 
 2التيسير. يقول الفيومي في كتابه المصباح المنير الرخصة في اللغة هي التسهيل و و

الأمــر هــو خــلا  ص في يفــالترخ ،ســهله رخاصــا إذا يســره وإأرخــص  فيقــال رخــص الشــرع لنــا في كــذا ترخيصــا و
 قد رخص له في كذا ترخيصا فترخص هو فيه أي لم يستقص. و ،التشديد

  .كذا أي أذنت له بعد  ي إياه عنه يقال: رخصت لفلان في كذا و و
التعريــف  و ،مـن الناحيـة القانونيـة هـاتعريف: سـيتم التطــر  إلى كـل مـنبعـد معرفـة المقصـود بالرخصـة لغـويا عليـه  و

  الآتي:على النةو الفقهي 
 

                                                           
 .64، ص 2008، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، 2عيسى مومني، القاموس العربي الممتاز، ط - 1
محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، معجم عربي_ عربي، د ط،  مكتبة لبنان للنشر و الطباعة،  _ أحمد بن2

 .85، ص 1987بيروت، 
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 : التعريف من الناحية القانونية.الأولالفرع 

السياحة في المجلـس الشـعا الـوط  في تقريرهـا التكميلـي عنـد دراسـة مشـروع  الإتصال و قررت لجنة الثقافة و   
لا  تنظيمـه، و ضـبط النشـاط و عمليـة أن الرخصـة ميكـانيزم أساسـي في السـمعي البصـري القانون المتعلق بنشاط

 1.تخلي عنه في هذا الشأن كما هو معمول به في بقية الدولمجال لل
تحت  بهالمتعلق  04_14 من القانون 20في نص المادة  السمعي البصريقد ورد تعريف رخصة إستغلال نشاط  و

الـذي مـن خلالـه تنشـأ  العقد عنوان الرخصة بقو ا: " تشكل الرخصة التي تقدمها السلطة الما ة بموجب مرسوم
 ". 05_12تصال السمعي البصري الموضوعاتية طبقا لأحكام القانون العضوي خدمة الإ

عـدة أشـخاص  ـو شـخص أو عـدة  تفا  يلتزم بموجبـه شـخص أوإ ينهالقانون المدني  مضمونيعر  العقد في    
 2أشخاص لخرين بمن  أو فعل أو عدم فعل شيء ما.

تفــا  تعديلــه إلا ص المتعاقــدين فــلا يجــوز نقضــه أومــن نفــس القــانون علــى أن العقــد شــريعة  106تــنص المــادة  و
 الطرفين أو للأسبا  التي يقررها القانون .

لتزام أو نقلـه إحدات أثر قانوني سواء كان هذا الأثر إنشاء إيعرفه فقهاء القانون المدني ينه توافق إرادتين على  و
 3 ائه.إأو تعديله أو 

ال السـمعي البصـري عقـدا بهـذا المفهـوم لأ ـا تصـدر بصـفة منفـردة و عليه لا يمكن إعتبار رخصة خدمات الإتصـ
 .و لا تخضع لمبدأ سلطان الإرادة مختصة عامة من قبل سلطة

 إذن هل يقصد بها عقد إداري ؟

                                                           
، الصادر عن لجنة الثقافة 1البصري ، ج _ التقرير التكميلي المتعلق بمشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي و1
 .17، ص  2014، جانفي  السياحة في المجلس الشعبي الوطني الإتصال و و
، المتضمن 2005جوان  20، المؤرخ في 58_ 75المعدل و المتمم للقانون  10_05من القانون  54_ المادة 2

 .2005لسنة  44القانون المدني، ج ر 
، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر 1_ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج3

 .141_17، ص ص زام، د ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د س طالإلت
، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 1_ عمار بوضياف، النظرية العامة للحق و تطبيقاتها في التشريع الجزائري، ط

 . 167_ 165، ص ص 2010
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ينه الإتفا  الذي يبرمه شخص معنـوي عـام صسـتعمال شـروط  ميعر  فقهاء القانون الإداري العقد في مجا  و   
أو تنظيمه تظهر فيـه نيـة الإدارة في الأخـذ  ،لوفة في قواعد القانون الخاص بقصد تسيير مرفق عامإستثنائية غير مأ

  1يحكام القانون العام.
أن أعمـال  و ،أن التراخيص الإدارية هي قرارات إدارية ضـبطية ذات صـفة إلزاميـة في القانون الإداري المعرو  و

 ن دائما لصا  الإدارة وحدها مما ينفي إمكانية التعاقد شكلا.الضبط الإداري تشتمل دائما على إمتيازات تكو 
ففــي نفــس المعــ  قضــت ااكمــة الدســتورية العليــا في مصــر أن وصــف العقــد الإداري  في تعاقــد مــا يكــون أحــد 

 2أطرافه شخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة.
 يتم وفق مقومات أساسية تتمثل في:      

   خاضع لقواعد القانون العاموجوبية وجود طر. 
 هو الإتصال بمرفق عام إنشاءاً أو تسييراً. تعاقد ولوجود سبب ل 
  وسائل تنفيذ هذا العقد من حيبه إنطوائه على سلطات إستثنائية لـلإدارة في مواجهـة المتعاقـد معهـا

 لا توجد في العقود المدنية.
 لقضاء الإداري.العقد قواعده إما من نصوص تشريعية أو أحكام ا يستمد هذا 

التمهيــد  ــا المرســوم الصــادر عــن وزارة الإتصــال تتمثــل في إيجــا  المعنيــين عــن  ن  م  ض ــهــذه العلاقــة العقديــة الــتي ت  
الـذي  طريق التقدم للترش  وفقا للشروط المعلن عنها في الإعلان عن فت  الترشـ  الصـادر عـن سـلطة الضـبط و

 هو دعوة للتعاقد عن طريق المنافسة.
صةة ؛ لأن إتصل هذا القبول بعلم المعنيين يجا  لا ينُتج أثره في العلاقة إلا إذا توافق مع قبول الإدارة وهذا الإ

شــترط لا تُ  و ،إنعقــاد العقــد تفــرض أن تكــون إرادة المترشــ  معتــبرة قــانو  تتجــه لإحــدات أثــر قــانوني محــدد مســبقا
راغه في وثيقة مكتوبة إذا وجد ما يدل على قيام هذه حيبه لايشترط إف ،الكتابة لإثبات وجود العقد الإداري هنا
 3العلاقة من و ئق متبادلة بين الطرفين.
                                                           

 ،للنشر و التوزيع دار الفكر العربي ،5ط الإدارية، دراسة مقارنة، _ سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود1
 . 58، ص 2005،القاهرة

_ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري و تسوية منازعاته قضاءً وتحكيماً، منشأة المعارف للنشر، د 2
 .12، ص 2009ط، الإسكندرية، 

 .167ص  نورالدين بريك، مرجع سابق،_ 3
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المـنظم للنشـاط محـل  04_14مـن القـانون  40و  31مع هذا كله المشرع الجزائـري مـن خـلال نـص المـواد  لكن و
 ؛م مع هيئتين مخولتين قانو الترخيص ألزم المستفيدين من الرخصة من إفرا  محتوى الرخصة في شكل إتفاقيات تبر 

 1التلفزي. هما سلطة ضبط السمعي البصري و ا يئة العمومية المكلفة بالببه الإذاعي و
 

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي.

الضـبط الـتي تتخـذها الإدارة بهـد  التنظـيم و  التراخيص الإدارية من الوسائل القانونية المعتمـدة في إجـراءات    
عــر  علــى أ ــا الإجــراء الــذي يــتم بمقتضــاه فتُ  ،الحقــريات للمةافظــة علــى النظــام العــام الحققــو  وتنظــيم ممارســة 

كما تعر  ي ا إشتراط الحقصـول علـى إذن سـابق قبـل ممارسـة نشـاط معـين ،  إستئذان الإدارة بممارسة نشاط معين
 2بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشر. يتصل

 ة إعتمادا على هدفها.الفقرة الأولى: تعريف الرخص _

وســيلة مــن وســائل تــدخل الدولــة في ممارســة النشــاط  الرخصــة أنأحــد البــاحثين في مجــال القــانون الإداري  يــرى   
ذلك بتمكين ا يئات الإدارية بفرض ما تراه ملائما من الإحتياطات  و ،الفردي للوقاية مما قد ينشأ عنه من ضرر

ض الإذن بممارسة النشاط إذا كان لا يكفـي للوقايـة منـه إتخـاذ الإحتياطـات أو رف، التي من شأ ا منع هذا الضرر
 3المذكورة أو كان غير مستو  للشروط التي قررها المشرع سلفا.

هذا الإتجاه يرى أن الرخصة وسيلة للةفـاظ عـن النظـام العـام ووقايتـه مـن الإخـتلالات الـتي قـد تتـنج عـن ممارسـة 
  يخرج عن الإطار الوظيفي للرخص.وهو لمبعض الأنشطة مهما كانت طبيعته، 

 الفقرة الثانية: تعريف الرخصة إعتمادا على طبيعتها القانونية. _

هو  و ،ممارسة النشاط المرخص به حقيمن   بالتصر إذن  اي  ا فقهاء القانون الإداري من هذا المنظورعرفه     
 للغير بقانونية العمل المرخص به. وقرار يصدر عن سلطة معينة يحمل في طياته ضما  للمرخص له 

                                                           
 .168 نورالدين بريك مرجع سابق، ص_ 1
، دار الثقافة النشاط الإداري _ نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، 2

 .293، ص 2006، عمان التوزيع، للنشر و
لحقوق، ، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية االرخص الإدارية في التشريع الجزائري _ عبد الرحمن عزاوي، 3

 .155، ص 2007جامعة الجزائر، جوان 
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هذا المنظور ينظـر بـه للرخصـة علـى أ ـا مـن الأعمـال الإداريـة القانونيـة الـتي تتخـذها الجهـات المختصـة في الدولـة 
ــنعكس ســلبا علــى باقــي  لتنظــيم مســألة مــا، تنطــوي علــى حــق وجــب تأطــيره ومايتــه مــن الإنتهاكــات الــتي قــد ت

 الأوضاع المتعلقة به.
 ة الثالثة: تعريف الرخصة إعتمادا على أهميتها القانونية.الفقر _

ذ نْ السـلطة الإداريـة المختصـة للأ شـخاص القـانونيين بممارسـة الأنشـطة الترخـيص الإداري وسـيلة قانونيـة بموجبـه تأْ 
 ؛ةً للمجتمعااافظة على إستقراره وقاي و، النظام العام بمختلف عناصره في إطار ماية المتعلقة بالحققو  والحقريات

 إذ تتضمن في محتواها العلاقة التي تربط طالب الرخصة بالجهة الما ة.
فالأهمية القانونية تكمن في الإختصاص والصفة المتعلقين يطرا  العلاقة ، فـلا يمكـن للسـلطة الإداريـة الترخـيص 

إلا تـوفرت فيـه الشـروط بممارسة النشاط إلا إذا كانت مختصة ولا يمكن للشـخص ممارسـة النشـاط محـل الترخـيص 
 القانونية التي سنةه الصفة.
عمـل إداري صـادر مـن طـر  واحـد ذي صـيغة فرديـة يصـدر  علـى أ ـا Pierre livetفمن هـذا المنطلـق يعرفهـا 

بناءا على تأهيل تشريعي صري ، إما من سلطات إدارية أصلية أو عن منظمات وهيئات تابعة  ـا مباشـرة، حيـبه 
ســليمه ممارســة نشــاط معــين أو إنشــاء أو تأســيس منظمــة معينــة تجســيدا لحقريــة العمــل أو يتوقــف علــى إصــداره وت

 ممارسة حرية ما.
وعرفها محمد الطيب عبد اللطيف على أ ا وسيلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي للوقاية من 

مـا تـراه ملائمـا مـن إحتياطـات، أو  الضرر الذي قد يحدت عن ممارسـته، وذلـك بتمكينا يئـات الإداريـة مـن فـرض
رفض الإذن بممارسـة النشـاط إذا كـان لا يكفـي للوقايـة منـه إتخـاذ الإحتياطـات الـتي مـن شـأ ا منـع هـذا الضـرر أ  

 1كان غير مستو  للشروط القانونية التي قررها المشرع مسبقا.

                                                           
 .172_ 170، ص ص نورالدين بريك_  1

 : Pierre Livetتعريف 
 _« On peut en effet admettre qu’il s’agit d’un acte administratif revêtant la forme d’une 

décision Unilatérale de caractère individuel, émis en principe après habilitation expresse 

du législateur, soit par des autorités strictement administratives, soit par des organes 

dépendant de ces dernières, et à la Délivrance duquel sont conditionnés l’exercice d’une 

activité ou la création d’un organisme, aucune Liberté, sinon potentielle, n’étant réputée 

exister avant cette décision ». 
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مارســة نشــاط مقــنن تصــدر عــن ينضــ  مــن هــذه التعــاريف أن الرخصــة وســيلة قانونيــة تحمــل في طياتهــا الإذن بم
  الجهات المختصة قانو  لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية.

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لرخصة إستغلال نشاط السمعي البصري.

تميـز الـتي ت ا مـن الأعمـال الأداريـة القانونيـةبمجموعـة مـن الخصـائص صعتبارهـ عامة التراخيص الإدارية تتصف    
 .العادية في غير حالات الترخيص في الحقالات من الأعمال الإدارية اهعن غير 

فهـي مـن جهـة  ،تتميز رخصة إستغلال نشاط الإعلام المرئـي والمسـموع بطبيعـة خاصـة سيزهـا عـن بقيـة الـرخصو 
 قـد أفصـ  و، من جهة سثل طريقة مـن طـر  الإسـتغلال الخـاص للملكيـة العموميـة للدولـة تتعلق بحرية الإعلام و

تصــال الســمعي للإ المشــرع عــن هــذه الطبيعيــة بموجــب تشــريع الإعــلام إذ يُخضــع إنشــاء كــل خدمــة موضــوعاتية
كـــذا إســـتخدام الـــترددات الاذاعيـــة  و ،التوزيـــع عـــبر خـــط الإرســـال الإذاعـــي المســـموع أو التلفـــزي و ،البصـــري

فاقيــة تــبرم بــين ســلطة إت عقــد في مضــمونه يفــرض إفراغــه فيل يؤســسلى تــرخيص يمــن  بموجــب مرســوم إالكهربائيــة 
برام إتفاقية  نية مع ا يئة العمومية للببه الإذاعي إكما يفرض   ،ضبط السمعي البصري و المستفيد من الترخيص

 للدولة.مجال الترددات المملوكة  في التلفزي من أجل شغل حيز خاص و
 خلال الفروع الآتية:وعليه سيتم عرض أهم الخصائص التي تحدد طبيعة هذه الآلية القانونية من 

 

 ضبط الإداري.لل القانونية وسائلالالفرع الأول: الرخص من 

ااافظـة  و أهمهـا نظـرا لحقتميـة إسـتقرار النظـام العـام تعتبر وظيفـة الضـبط الإداري مـن أولى واجبـات الدولـة و     
ا تتعلـق بفـرض القيـود ؛ خاصـة و أ ـجوهرهـا فهـذه الوظيفـة تعـد عصـب السـلطة العامـة و ؛ على المصلةة العامة

 1.على الحقريات العامة المكفولة دستوريا
 وصعتبار أن هذه الوظيفة تتم وفق وسائل تعبر عن تصرفات قانونية محدثة لآ ر قانونية للمعنيين بعملية الضبط.

 وعليه سيتم التطر  إلى هذه النقاط من خلال الفقرات الآتية:
 اري.الفقرة الأولى: المقصود بالضبط الإد _

الماديــة الــتي تقــوم بهــا الســلطات  الوســائل القانونيــة و و ،الإجــراءات يقصــد بالضــبط الإداري كــل الأعمــال و   
يميــز الفقـه بـين نـوعين مــن  و ،وفـق مبـدأ المشـروعية الإداريـة المختصـة في الدولـة بهــد  ااافظـة علـى النظـام العــام

  1.الضبط الإداري

                                                           
 .333، ص 2004_ ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1
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لعام، و ضبط خاص يهد  إلى ماية النظام العام مـن نتـائج ممارسـة الأنشـطة ضبط عام يهد  إلى ماية النظام ا
والقـرارات الفرديـة إلى جانـب  ،المتعلقـة بالحققـو  والحقـريات عـن طريـق الوسـائل القانونيـة المتمثلـة في لـوائ  الضـبط

  2الوسائل المادية.
 ضـبط الأخـرى كالضـبط التشـريعي ومجموعـة مـن الخصـائص عـن أنـواع ال سيـزه الضبط الإداري بصفة عامـةو     

هـو  المعـ  بـهموقـف ، و تباشره السلطة الإدارية بصفة منفردة بهد  الحقفاظ علـى النظـام العـام ؛الضبط القضائي
 الإمتثال و الخضوع في إطار القانون. 

خـاطر وقائي حيبه تسعى من خلالـه السـلطات المختصـة في الدولـة إلى درأ الم  كما أن الضبط الإداري ذو طابع  
حريــة ممارســة الإختصــاص عــن طريــق حريــة  أن الإدارة  ــا حــق و ذلــك عــ ي ، وقبــل حــدوثها بســلطتها التقديريــة
يكـون إختصاصـها أيـن الذي يمكن له أن يقيد حريتهـا أيضـا في مسـألة معينـة ، و التصر  التي يمنةها إياها القانون

 3مقيد.
 لـتي تسـتعملها السـلطات المختصـة في الدولـة في مجـال تنظـيمفنجد أن الرخص الإدارية إحدى الوسائل القانونيـة ا

 حرية الإعلام التي تتفرع إلى عدة فروع بحسب النشاط الإعلامي محل الضبط .
 الإذاعــي مــن الجانــب التقــ  و يشــير مفهــوم الضــبط في هــذا المجــال إلى عمليــة تنظــيم نشــاط البــبه التلفيــزي و و

سثـل غايـة الضـبط  و، ير التي تختلف صخـتلا  الإطـار الـذي وضـعت فيـهذلك وفقا للقواعد والمعاي و؛ الموضوعي
 4.هنا تحقيق مجموعة من التواز ت التي تتزايد أهميتها في ظل التغيرات الإيديولوجية في المجتمع

الغايــة مــن فــرض التراخــيص في هــذا المجــال هــو سكــين الإدارة مــن التــدخل مســبقا في كيفيــة ممارســة هــذا النشــاط ف
حيـبه تتمثـل خصوصـية وسـائل الإعـلام  ،النظـام العـام بكافـة عناصـره مـن أي تجـاوزات س لحقماية المجتمـع والحقسا

  يايع المجالات سلبا أو إيجابا.وظائفها في الدور الذي تلعبه تجاه المجتمع في بمختلف أنشطتها و
                                                                                                                                                                                

دار  ، النشاط الإداري _ وسائل الإدارة _ أعمال الإدارة، د ط،2علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، ج_ 1
 .37، ص 2010الهدى للطباعة والتوزيع، الجزائر، 

_ إعاد علي حمود القسيمي، الوجيز في القانون الإداري، ذاتية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، 2
 .154، ص 1998، عمان التوزيع، ، دار وائل للنشر و1عمال وأعمال السلطة الإدارية، أموال السلطة الإدارية، ط

 .50، ص 2000_ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، د ط، منشأة المعارف للنشر و التوزيع، الإسكندرية، 3
، مجلة الإذاعة قراءة في هيئات تنظيم وتعديل الإتصال السمعي البصري الجزائري(_ عبد الوهاب بوخنوفة، )4

  .79، ص 2015 ،04عدد  ،العربية، إتحاد إذاعات الدول العربية



 الفصل الأول: الإطار القانوني لآليات إستغلال نشاط السمعي البصري.

27 

 

 : الترخيص عمل إداري.الثانيةالفقرة  _

بهـد  إحـدات  في إطـار إختصاصـها المقـرر قـانو  دارة صرادتهـا المنفـردةتقـوم بـه الإ تصر العمل الإداري هو     
من  عن العمل المادي في هذه الحقالة الصادر من جانب الإدارة الإداري يختلف العمل حيبه  1.ل ر قانونية معينة

 ل ر قانونية معية.أن محل العمل المادي يكون دائما واقعة مادية أو إجراء مثبتا  ا دون أن يقصد به تحقيق   حية
صادر عن سلطة عامة صستعمال إمتيازاتها ينتقل به المستفيد منه مـن وضـع العمـوم  عمل إداري قانونيفالترخيص 

هـو ف ،هو جواز ممارسة النشاط الموقو  على شـرط و ،ااضور عليهم ممارسة نشاط معين إلى وضع قانوني متميز
و ، ر القانون الإداري و يعد ضمانة لقانونية التصر  في مواجهة الغيرأهلية التصر  من منظو  هبهذا المفهوم يمنة

تعقـب  ،دارية المكلفة بالمراقبة سواء في الظرو  العادية أو الاسـتثنائية في إطـار نظـام الرقابـةمواجهة السلطات الإ
 .ضبطها و ،المخالفات

 : الترخيص يحدث أثرا قانونيا.الثالثةالفقرة _

 .مزدوجة فهي تكشف عن مركز قانوني أو تنشئه دارية أ ر قانونية إنفرادية أوتحدت التراخيص الإ    
 الأثر الكاشف.أولا: 

يكون عندما يحصر القانون دور السلطة الإدارية في عملية من  التراخيص في مجال محدد يتمثل في التأكـد مـن     
، المتعلـــق بالنشـــاط محـــل الممارســـة إســـتيفاء المعـــ  للشـــروط المنصـــوص عليهـــا قـــانو  للةصـــول علـــى الترخـــيص

فــالترخيص في هــذه الحقالــة يفســر الوضــعية القانونيــة للمترشــ  الــتي أقرهــا القــانون لكــل مــن تتــوفر فيــه الشــروط و 
 2يؤكدها بمجرد صدوره.

 الأثر المنشئ.ثانيا: 

ادي إلى مركز ؛ فالترخيص ينقله من مركز قانوني عحصول المرخص له على حق أو إمتياز بموجب الترخيصهو    
لتزامات يجب عليـه ن الإدارة ذلك الترخيص عددا من الإض م  تُ إذ  قانوني متميز، أو من حالة المنع إلى حالة الإذن

 مثل الإلتزام بدفع المقابل المالي في الآجال ااددة. إلا تعرض للعقوبات المقررة لذلك إحترامها و

                                                           
، دار وائل للنشر ،1، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الوظيفة العامة، ط2ج _ حمدي القبيلات، القانون الإداري،1

 .20، ص 2010 عمان،
، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 1عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، ط - 2

 .64، ص 2007
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تـنص علـى أن عـدم  2فقـرة  8بثمانيـة أيام، و نجـد أن المـادة تحـدد الآجـال  221_16مـن المرسـوم  7فنجد المادة 
تسليم الصك المذكور في الفقرة الأولى من نفس المادة يؤدي إلى الشروع في إجراء إلغاء المرسـوم المتضـمن رخصـة 

 إنشاء خدمة الإتصال السمعي البصري الموضوعاتي بقوة القانون.
للرخصـة إذ تـرتبط  تعريـفئـه ذ بهذه الخصائص الفقهية في إعطايلاحظ من خلال تشريع الإعلام أن المشرع أخ و

هـذه الخصــائص بالترخــيص مـن  حيــة القــوة الإلزاميـة لــه كعمــل إداري قـانوني يــنظم علاقــة الإدارة بالأشــخاص، و 
تظهـر مـدى تأثــيره في الأوضـاع القانونيــة القائمـة  ــؤلاء الأشـخاص بالتةديـد؛ أي إنتمــاء هـذا النــوع مـن الأعمــال 

دارية إلى فئة القرارات التنفيذية التي تعد النموذج لأعمال الإدارة صعتبارها سلطة عامة تتمتـع بصـلاحية الأمـر الإ
 1و النهي تجاه الأشخاص في مجال ممارسة أعمال الضبط الإداري.

رخص لأن أعمال الضبط عموما تشتمل دوما على إمتيـازات لصـا  الجهـة المختصـة بتنفيـذها أيـن تكـون إرادة المـ
له ليس  ا أي تأثير على قرار الإدارة؛ خاصة و أن طلب الترخـيص لا يمثـل سـوى عنصـر السـبب في ظهـور قـرار 

 إذا نص القانون على ذللك صراحة. الترخيص إلى العلن عن طريق تحريك إرادة الإدارة دون إلزام إلا
 

 دارة المال العام.من وسائل إ الفرع الثاني: الرخص

 و التابعـة  ـا ل العام ينه العقارات والمنقولات التي سلكهـا الدولـة أو الاشـخاص الإعتباريـة العامـةيعر  الما      
 التي تكون مخصصة للمنفعة العامة أصلا بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار إداري.

 صســـتخدام الـــترددات الســـمعي البصـــرييـــتم الإســـتغلال الميـــداني لخـــدمات نشـــاط  ضـــمن التشـــريع الإعلامـــيو 
مغناطيســية يقــل ترددهــا إصــطلاحا عــن  -ي ــا موجــات كهــرو 04_14الــتي عرفهــا المشــرع في القــانون  الكهربائيــة

3000 GHz ، 2تنتشر في الفضاء دون موجه إصطناعي على أن يتم تخصيص تردد راديوي لكل قناة. و  
حيـــبه يـــتم توزيـــع نطـــا   ،سنةـــه ا يئـــة المختصـــة للمعـــ  وفـــق شـــروط محـــددة قـــانو  إذنالتخصـــيص هنـــا هـــو و 

 الترددات بتدوين نطاقها في جدول توزيع نطا  الترددات وفق شروط خاصة.
 النقاط من خلال الفقرات الآتية: سيتم عرض هذه

 

                                                           
 .180ي، مرحع سابق، ص _ عبد الرحمن عزاو  1
 16ج ر  ،يتعلق بالنشاط السمعي البصري  ،2014فيفري  24المؤرخ في  ،04_14من القانون  07_ المادة  2

 .هذا القانون  تضمنت مجموعة من التعاريف لبعض المفاهيم المستخدمة في ،2014لسنة 
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 الفقرة الأولى: سبب التخصيص. _

لحقيــز إن تقييــد هــذا الإجــراء يعــود أساســا إلى أن عمليــة الإرســال أو الإســتقبال متوقفــة علــى تــوفر مــا يعــر  با    
سـتخدام تـردد لـذلك أقـر الإتحـاد الـدولي للإتصـالات أولويـة للدولـة الـتي تقـوم ص ،الترددي الذي يعد مورد محـدود

مغناطيسـية المسـتخدمة في مجـال الإتصـالات محـدودة  -ن الموجـات الكهـروأبمـا  و ؛أن تسجله لديه فرض و معين
مما يقـرر  ـا الحقـق في الحقمايـة الدوليـة  ددات لكل دولةو تخصيص عدد معين من التر  ها،تحاد الدولي بتقسيمقام الإ

إلا أن هـــذه الطريقـــة أدت إلى إحتكـــار الطيـــف الـــترددي مـــن قبـــل الـــدول  ،اللاحقـــين في مواجهـــة المســـتخدمين
 المتقدمة. 

 الفقرة الثانية: موقف المشرع الجزائري من إجراء تخصيص الترددات. _

هــذا مــا كرســه دســتوريا  ة إســتغلال خــاص للملكيــة العامــة للدولــة وإعتــبر المشــرع إســتخدام الــترددات طريقــ    
الــذي يحــدد  03_2000و القــانون  ،المتضــمن التعــديل الدســتوري 01_16مــن القــانون  18بموجــب نــص المــادة 

يعــد طيــف  منــه إذ تــنص علــى: " 24اللاســلكية في نــص المــادة  القواعــد العامــة المتعلقــة بالمواصــلات الســلكية و
 . " لاسلكية الكهربائية ملكا عموميا للدولةالذبذبات ال

بــذلك يعــد كــل إســتغلال  ــذه الــترددات مــن طــر  الخــواص إســتعمالا خاصــا للمــال العــام يخرجــه مــن مجــال  و
 أجل هذا الغرض. يتم ذلك عن طريق من  التراخيص المسبقة للتعاقد من الإحتكار و

 من عقود الترخيص. : مكانة رخصة إستغلال السمعي البصريةالثالث قرةالف _

 و ،لى الإذن بحريـــة التصـــر إهـــو ينصـــر   و (Licence) شـــتق مصـــطل  الترخـــيص مـــن المصـــطل  اللاتيـــ يُ    
بعبــارة أخــرى يعــبر عــن شــرعية ذلــك التصــر  إذ بــدون الحقصــول علــى هــذا الترخــيص يعــد إســتعمال الحقــق محــل 

 .الترخيص أمراً غير مشروع
حــق يعطــى مــن ســلطة مختصــة لمباشــرة عمــل لا يعتــبر مشــروعاً دون هــذا  لى تعريفــه ينــهإذلك ذهــب بعــض الفقــه لــ

   1الترخيص.
تعاقـد معـه ينتفـع مـن الحقـق  نْ تفا  يتعهد بموجه شخص طبيعي أو معنـوي ين يجعـل م ـإعرُ  عقد الترخيص ينه و 

 لقاء مقابل معين يتعهد الطر  المرخص له ببذله.  و ،الموجودة في حوزته لمدة محددة
كـل شـخص  و ،سـتغلالإ و سـتئثاري إسـتعمالاإحتكـاري و إمن ذلك أن عقد الترخيص يرد على حـق  يتض  لنا

نتيجـة  و ،الحقق بدون ترخيص من المالك سـيدخل في إطـار التعـدي و المنافسـة غـير المشـروعة صستغلال هذا يقوم
 طة.بعض الأنشل تهملإضفاء المشروعية على ممارس الإذنلذلك يلجأ الأشخاص إلى إستصدار 
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سـتثمارية تـرد علـى إعقـود تـرخيص لإبـرام  وسيلة قانونية ممهدةالترخيص صستغلال نشاط السمعي البصري هو  و
 .ةدستوري و ممارسة نشاط يتعلق بحق

السـمعي رح بصدد رخصة إستغلال نشـاط أن التعريف الذي طُ يوض  التشريع الجزائري المتعلق بقطاع الإعلام ف 
د العقــرخيص مــن حيــبه الخصــائص الــتي توضــ  المعــ  المقصــود مــن تــعقــد ل أســيسالت معــ  يتوافــق مــع البصــري

هـو قيـام وزارة الإتصـال بمـن   و ؛المتعلق بنشـاط السـمعي البصـري 04_14القانون  20المادة  المنصوص عليه في
 .ستغلال هذا النشاطلإ و ا يئة المكلفة بتسيير حجم الترددات الإذن للتعاقد مع سلطة الضبط

  1.ددةلمدة مح 
 2.في نطا  جغرافي معين و  
 3.كيفية دفعه قد مقداره واعتال شروط لقاء مقابل يتةدد في و 

 ه وـلى نقـل ملكيـة النشـاط المـرخص صستغلالـإستغلال نشاط السـمعي البصـري لا يـؤدي عقد الترخيص ص إذ أن 
 الإتصال (. هذه الملكية عن صاحبها ) الدولة ممثلة في وزارة عنلايزيل الحققو  المتفرعة 

نقـل ملكيتهـا صعتبـار أن هـذا التصـر  لا يتعـارض  و ،يبقى  ا حق التنازل عنها فتبقى هذه الأخيرة مالكةً  ا و 
هو حـق شخصـي لا ينـتج عنـه أي مسـاس الذي  الإستغلالالترخيص بالإستغلال الذي ينصب فقط على حق  و

و من خلال إبـرام أمال النشاط محل الترخيص بنفسه كما يكون من حق هذا المالك )المرخص( إستع،  بحق الملكية
 عقود ترخيص أخرى طالما أن عقد الترخيص الأول لم يتفق فيه على خلا  ذلك.

 :كما يليستغلال نشاط السمعي البصري  عقد الترخيص صلف يعر عطي تو يمكن لنا أن ن
اري في ـورة جزئيـة عـن حقـه الإستئثـبصـ شـخص قـانوني بموجبـه يتنـازل المالـك و تفا  بين السلطة المختصـة وإ هو

 لقاء أجر متفق عليه. في نطا  محدد و ستغلال لمدة محدودة ويكون هذا الإ و ،النشاط
مسبقــا و  الآذنالمرسوم الصـادر بخصوصـه  نتاجا هو إذً  04_14من القانون  20فالعقد المنصوص عليه في المادة 

المرسوم إذ يمكن تصنيف  إعتماد الصفقات العمومية التأشير وهو في هذه الحقالة يشبه قرارات ؛ فللتعاقد المؤسس
 4.القرارات المنفصلة السابقة لإبرام العقود الإدارية ضمنالتنفيذي الصادر عن وزارة الإتصال 
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التعبـير في إطـار مـا تفرضـه  حق ممارسة نشاط السمعي البصري المعـبر عـن حريـة الـرأي و نظم المشرع الجزائريف  
عن طريق وسـائل قانونيـة تعـبر عـن التصـرفات القانونيـة للجهـات  المعمول بها، وذلكية والداخلية النصوص الدول

 .الأدا  العامة تأطير هذه الحقرية وفق مقتضيات النظام العام و الإدارية المكلفة بمتابعة و
ــة مــن تأثــير ع خاصــية القانونيــة هــذه الوســائلتم تضــمين و   ــزام نظــرا لمــا تلعبــه هــذه الحقري .   لــى يايــع الأصــعدةالإل



 

 

                                                                    .  
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 السـمعي البصـريول الشخص ممارسـة نشـاط تخ التي ة الأساسيةالقانوني الآليات نظام الترخيص من بينعد ي      
مـن إلتزامـات للمعنيـين  حقـو  و هـذا النظـامتب فير  ،النشاطذا حددها القانون المتعلق بهر شروط معينة بعد تواف

أن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تلعب دورا مهما في  خاصة و خلا ا يتم تحديد الإطار العام لضبط النشاط؛
ي نســبية في ظــل الإجــراءات المعقــدة الــتي ممارســة أي حريــة هــ، و لأن التــأثير علــى المجتمعــات رســم السياســات و

  .عتمد في النظام القانوني المتعلق بهاتُ 
 :إلى كل هذه الجزئيات كالآتي  هذا الفصلمن خلال  وعليه سيم التطر 

 السمعي البصري ستغلال نشاطلإ الترشح المبحث الأول: شروط و إجراءات. 
  صريالسمعي البالمبحث الثاني: الرقابة على إستغلال نشاط. 
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 المبحث الأول: شروط وإجراءات الترشح لإستغلال نشاط السمعي البصري.

تم وضـع محـددات تضـمنت  تحريـره مـن الإحتكـارمحاولـة  وفق الإصلاحات التشريعية المتعلقة بقطاع الإعلام و    
نوني الـذي يـنظم بالإطـار القـا إرفاقهـا ، و تمالخدمات التي يمكن للقطـاع الخـاص أن يسـتغلها وفـق نظـام الإسـتثمار

 تطويره و ،نشاط الببه و ضبط حيبه تهد  الجهات المختصة من وراء فرض هذا النظام إلى تنظيم، هذه العملية
 .مراقبة محتواه وفقا للسياسة الإعلامية للدولة

السـمعي الإجـراءات المفروضـة علـى عمليـة المبـادرة إلى الإسـتثمار في نشـاط  تطـر  إلى الشـروط ويتم العليه س و
 من خلال المطلبين الآتيين:  لبصريا

  السمعي البصريلإستغلال نشاط  الترشحالمطلب الأول: شروط. 
  السمعي البصريالمطلب الثاني: إجراءات الترخيص بإستغلال نشاط. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل الثاني: تنظيم نشاط السمعي البصري في الجزائر

35 

 

 المطلب الأول: شروط الترشح لإستغلال نشاط السمعي البصري.

الحقــريات عــن باقــي قــرارات الضــبط الــتي تصــدرها  لمتعلقــة بالحققــو  وا الأنشــطةتتميــز قــرارات ضــبط ممارســة     
إذ أن الأولى تصـدر بنـاءا  ؛التنفيذيـة في الحقـالات العاديـة لنشـاط الضـبط الإداري الجهات الإدارية التابعة للسلطة

 التصــر  الــوظيفي الأصــيل في مجــال الضــبط مــن قبــل الســلطةوجــب الثانيــة تصــدر بم علــى طلــب مــن المعــ  و
 .ختصةالم
 يتطلـــب في المترشــةين تـــوافر مجموعــة مـــن الشــروط حـــددها الســـمعي البصــريأو إنشـــاء خــدمات  إســتغلال و ف

 أخرى متعلقة بالأشخاص المعنوية. شروط متعلقة بالأشخاص الطبيعية و :في صورتين.التشريع الإعلامي
 سيتم التطر  إلى هذه الشروط من خلال الفروع الآتية: 

 

 ط العامة المتعلقة بالأشخاص الطبيعية.الفرع الأول: الشرو

ــراغبين في      ــوفر بعــض الشــروط هــي   نشــاء خــدمات إعــلام سمعــي بصــريإيشــترط في الأشــخاص الطبيعيــين ال ت
 :كالآتي

 الفقرة الأولى: شرط الجنسية. _

اء خدمات من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري أن على المترشةين الراغبين في إنش 19نصت المادة     
 86_70يايــع المســاهمين للجنســية الجزائريــة المنظمــة بموجــب الأمــر  حيــازة إثبــات ؛تصــال الســمعي البصــريللإ

 1.المعدل والمتمم
في  مـا نـص عليـه على خلا  في هذا المزضع السؤال الذي يطرح هنا لماذا أورد المشرع الجزائري هذا الشرط و

المتعلـــق بالنشـــاط الســـمعي  04_14القـــانون أنـــه مـــن مقتضـــيات  خاصـــة و المتعلـــق بتطـــوير الإســـتثمار القـــانون
 .البصري

 2 ؟هل يقصد بالحقيازة هنا الحقصول على الجنسية الجزائرية أم يقصد بها الجنسية الأصلية و

                                                           
 01_05، المعدل و المتمم بالأمر المتضمن قانون الجنسية ،1970فيفري  15المؤرخ في  86_70_ الأمر 1

 .2005لسنة  15، ج ر2005_02_27المؤرخ في 
 .183ص  مرجع سابق. نورالدين بريك  _2
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 ــة يقصــد منــه ضــمان ولاء المؤسســة جــاء كــإجراء وقــائي إعتمــاد المشــرع مثــل هــذا التوجــه تبعــا  الإعلامي
فـالإعلام المرئـي والمسـموع مـن الوسـائل المـؤثرة علـى يايـع ، تهـا لدولـة أجنبيـة لملاكها للدولـة وعـدم تبعي

 خاصة الرأي العام. الأصعدة و
   تــتةكم فيــه دواعــي الأمــن القــومي المنصــوص عليهــا في الو ئــق الدوليــة و فــت  المجــال أمــام الأجانــب

نشـاء قنـوات يحتـاج إلى أمـوال لا لأن إ تتةكم فيه المبررات المالية الـتي  تخفـي في طياتهـا عوامـل سياسـية،
 .توفيرها العاديين يمكن لكل المستثمرين الوطنين

السمعية البصـرية  قامت الدولة بتخصيص صندو  لدعم هيئات الصةافة المكتوبة و و لتفادي هذا اللبس أيضا
 ا بـات و لأخـرى وكذا يايع المساهمات ا و، الجماعات االية لكترونية عن طريق إعا ت تقدمها الدولة والإ و

تهــد  هــذه الإعــا ت إلى ترقيــة الصــةافة الوطنيــة بمختلــف وســائلها لاســيما تشــجيع بــروز صــةافة  و ،الوصــايا
 1.جهوية متخصصة محلية و

؛ نظـرا لأن نشــاط يقصــد بـه الجنسـية الأصــلية لا المكتسـبة 04_14في القـانون  عليـه فـإن شـرط حيــازة الجنسـية و
 ياسي أكثر منه مع بقية الجوانب. رتبط بالجانب السالإعلام المرئي والمسموع ي

 الفقرة الثانية: التمتع بالحقوق المدنية. _

يايــع المســاهمين التمتــع بالحققــو  المدنيــة الــتي تعــر  علــى أ ــا كافــة  04_14مــن القــانون  19ألزمــت المــادة     
لايســتطيع  و تصــرفاتهمــن مباشــرة تمكنــه ف ،الحققــو  الــتي تثبــت للفــرد صعتبــاره إنســا  بغــض النظــر عــن جنســيته

يعتـبر الحقرمـان مـن الحققـو   ، حيـبهبموجـب حكـم قضـائي هـذه يفقد الشخص الطبيعي حقوقهإذ  ؛الإستغناء عنها
  2.المدنية إحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

ــة ــتم تطبيــق هــذه العقوبــة إلا إذا تعلــق الأمــر بجناي إنقضــاء العقوبــة  تــة تســري مــن تاريــ تكــون مؤقف  علــى أن لاي
 سنوات كأقصى حد. 10الأصلية أو الإفراج عن ااكوم عليه لمدة 

                                                           
، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص 2012 ديسمبر 8المؤرخ في  411_12فيذي رقم المرسوم التن_ 1

الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و الالكترونية و  302_093الخاص رقم 
 .2012، 67نشاطات تكوين و تحسين مستوى الصحفيين و المتدخلين في مهن الاتصال، ج ر 

ج تضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، ي ،1966يونيو  6المؤرخ في  156_ 66 مر رقممن الأ 9ة الماد _2
 .1966 لسنة 49 ر
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فإعتماد المشرع  ذا الشرط قصد منه تـوفر أهليـة الأداء الكاملـة الـتي سـن  صـاحبها صـلاحية القيـام بالتصـرفات 
دومــة أو  قصــة و  أو كاملــة تبعــا لإنعــدام القانونيــة بنفســه علــى وجــه يعتــد بــه قــانو ، فأهليــة الأداء قــد تكــون مع

 العقل و الإدراك عند الشةص أو نقصهما أو كما ما.
لكن و إستثناءا قد ترد ظرو  على الشخص سنعه من مباشرة التصرفات القانونيـة و هـذه الظـرو  لاتسـتند إلى 

الأهليــة الــتي تكــون طبيعيــة أو إضــطرا  في العقــل أو عــدم تــوازن في التصــرفات، و إنمــا تســتند إلى موانــع مباشــرة 
 قانونية مثل الحقكم بعقوبة جنائية. 

فةكـم العقوبـة الأصـلية يتفـرع عنـه إجـراء تأديـا يمنـع المعـ  مـن ممارسـة التصـرفات القانونيـة صسـتثناء التصـرفات 
 1المتعلقة بالحققو  الملازمة للشخصية.

المكـرس في الدسـتور والمتعلـق بشـروط  1954نوفمبر هذا الشرط أيضا يرتبط بشرط إثبات النزاهة و الولاء لثورة 
  2الترش  لرئاسة الجمهورية

شرط لتعميم مبدأ الوطنية في المجالات الحقساسة والمتعلقة بالمصلةة الوطنية و كرسه صراحة في فالمشرع أقر هذا ال
المدنيـة يترتـب ايضـا الـتي تتضـمن أن فقـدان الحققـو  السياسـية و  68قانون المجاهد والشهيد من خـلال نـص المـادة 

 1954.3عن عدم الولاء للمصلةة الوطنية و لثورة نوفمبر 
 .19وهذا الشرط تضمنه قانون تنظيم ممارسة نشاط السمعي البصري من خلال نص المادة 

 الفقرة الثالثة: عدم التعرض لعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو النظام العام. _

الـذي يعـر  علـى أنـه  أخرى مخلة بالنظـام العـام نف الجرائم إلى مخلة بالشر  والمشرع في المجال العقابي لم يص    
مجموعة القواعد التي يقصد منها تحقيق مصلةة عامـة سياسـية أو إجتماعيـة أو إقتصـادية تتعلـق بالمجتمـع، و تعلـوا 

  على مصلةة الأفراد بحيبه يجب على الجميع مراعاة هذه القواعد.
نظـرا لعلاقتهـا المباشـرة بـه، ففـي إطـار  مخالفات ترُتكب ضد النظـام العـام جن  و ت وإلى جنايا صنف الجرائم بل

مقتضيات التشريع الجنائي توجد عدة جرائم تصنف من الجرائم المرتكبة ضد النظام العام من طر  أفـراد المجتمـع 
 1و الجرائم التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام عديدة.

                                                           
_ كمال حمدي، الولاية على المال، ) الأحكام الموضوعية، الإختصاص و الإجراءات، و القرارات (، د ط،  منشأة 1

 .228، ص 2003المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
، مرجع سابق.1996من دستور  87_ المادة  2  

 .1999لسنة  25، يتعلق بالمجاهد والشهيد، ج ر 1999أفريل  05المؤرخ في  07_  99_ القانون 3
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مــن قــانون  الفصــل الثــاني مــن البــا  الثــاني ضــمن نجــد أنــه أورد رائم المخلــة بالشــر  وفيمــا لم يــورد تحديــدا للجــ
 العقوبات مجموعة من الجرائم تتعلق بالأسرة تتضمن الإخلال بالآدا  العامة. 

حيبه ترتب هذه الجرائم حسب فقهاء القانون الجنائي عدة ل ر مثل عدم الصـلاحية لتـولي المناصـب الوظيفيــة و 
 2في الدولة، و عدم الصلاحية لتولي شؤون الوصايا و القوامة و غيرها من الصلاحيات.النيابية 

 الفقرة الرابعة: التخصص المهني. _

عرفت  ، حيبهين أو مهنيينأن يكون ضمن المساهمين صةافيين محترف 04_14من القانون  19إشترطت المادة    
 انتقاءهـا و ،ياعهـا ن يتفـر  للبةـبه عـن الأخبـار والصـةفي ينـه كـل مـ 05_12من القانون العضوي  73المادة 

تصال سمعي بصري أو وسيلة إأو وكالة أنباء أو خدمة  ،  أو تقدا الخبر لدى أو لحقسا  نشريه دورية، ومعالجتها
 مصدرا رئيسيا لدخله. يتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة و و ،إعلام عبر الانترنيت

راسـل دائـم لـه علاقـة تعاقديـة مـع جهـاز الإعـلام تثبـت بموجـب بطاقـة وطنيـة كما يعد صةفيا محترفا كذلك كـل م
 3.تكون هذه البطاقة صالحقة لسنتين قابلة للتجديد تصدرها اللجنة المختصة و

 نسبة المساهمة في رأس المال الإجتماعي للمؤسسة.تسقيف : الخامسة الفقرة _

لــنفس المســاهم أن يمتلــك بصــفة مباشــرة أو بواســطة لا يمكــن  : "علــى 04_14مــن القــانون  45نصــت المــادة     
أو  ،في الـرأس المـال الإجتمـاعي %40الفـروع مـن الدرجـة الرابعـة أكثـر مـن  أشخاص لخرين بما فيهم الأصـول و

 ." حقو  التصويت للنفس الشخص المعنوي الحقائز على رخصة إستغلال خدمة إتصال سمعي بصري
هذا لتجسيد مباد   و من طر  المستثمرين ئري قد حاول منع الإحتكارأن المشرع الجزا من نص المادة يستنتج

 تفادي التأثير السلا على الرأي العام. و المنتهجة، الإصلاحات
 

 الفرع الثاني: الشروط العامة المتعلقة بالأشخاص المعنوية.

تــوفر مجموعــة مــن  يالســمعي البصــر ســتغلال نشــاط الترشــ  لإ يشــترط في الأشــخاص المعنويــون الــراغبين في     
 :الآتيالشروط تتلخص في 

                                                                                                                                                                                
 .مرجع سابق ،المعدل و المتمم  156_66من الامر رقم  1مكرر 175إلى  144المواد من _ 1
(، مجلة المحقق الحلي الوظيفة العامة في التشريع العراقي أثر الحكم الجزائي في_ مرتضى فيصل حمزة الخفاجي، )2

 .358، ص 2015، 03، العدد 7للعلوم القانونية و السياسية، كلية القانون، جامعة بابل، بغداد، المجلد 
 ، مرجع سابق.05_12من القانون العضوي  73_ المادة 3
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 لشركة.القانوني ل شكلالالفقرة الأولى:  _

إلا  ؛من خلال القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري نجد أن المشرع الجزائري لم يحـدد شـكلا معينـا للشـركة    
لمرئـي والمسـموع في أن تكـون مؤسسـات الإعـلام ا وجـو  45، 44، 43، 23، 19المـواد  نصـوص من أنه يستنتج

يحقق مجموعة من الأهدا  كـان المشـرع قـد أسـس  ـا إذ مـن بينهـا  لأن أسلو  المساهمة ،شركات مساهمةشكل 
  .السيطرة الفردية على المؤسسة الإعلامية مثلا نجد هد  تفادي

يعـد هـذا النـوع مـن ف ،سـم رأسما ـا إلى أسـهم متسـاوية القيمـة قابلـة للتـداولق  شركة المساهمة هـي شـركة أمـوال ي ـُ و
 1الشركات الأكثر تلازما مع الشركات التي تتطلب رؤوس أموال معتبرة.

ممـا يحيلنـا لتطبـق  04_14المشرع لم ينص على كيفيـة إدارة هـذا النـوع مـن الشـركات بموجـب القـانون  كما نجد أن
ذلـك  و ،علام المرئـي والمسـموعأحكام القانون التجاري على الأشخاص المعنوية الراغبة في الإستثمار في مجال الإ

 .04_14من القانون  3فقرة  03المادة نص  وفق
 الفقرة الثانية: خضوع الشخص المعنوي للقانون الجزائري. _

الــراغبين في الإســتثمار في مجــال الإعــلام  _( الأشــخاص المعنويــة) _ علــى المترشــةين 04_14إشــترط القــانون    
ممــا يجعلهــم ملــزمين صحــترام الإلتزامــات الــواردة في القــانون  ،نون الجزائــريالمرئــي والمســموع إثبــات خضــوعهم للقــا

 ضوعهم لأحكام القضاء الجزائري.التي يترتب عن مخالفتها الخ الجزائري
 فــإن المشــرع لم يــرخص للأشــخاص الأجنبيــة بممارســة النشــاط نظــرا لحقساســية وســائل الإعــلام المرئيــة والمســوعة و

خاص المعنويــة الخاضـعة للقــانون الجزائـري بالتســجيل في السـجل التجــاري طالمـا أن المقــر ألــزم الأشـ و المتعلـق بهـا،
 2الجزائر.

بعـــد الأنشـــطة الإقتصـــادية ثبـــت كامـــل الأهليـــة القانونيـــة لممارســـة ي إجـــراءيعـــد التســـجيل في الســـجل التجـــاري  و
 3الإشهار القانوني الإجباري.

 

 

                                                           
، 2012 ،عمان التوزيع، دار الميسرة للنشر و ،1ط _ باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة، الشركات التجارية،1

 .366ص 
 .مرجع سابق ،59_75_ الأمر  2
 ، نفس المرجع.59_75من الأمر  549المادة  _ 3
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 عي. رأس المال الإجتماة الفقرة الثالثة: وطني _

المـادة  نـص هـذا بموجـب من خلال هذا الشرط ألُـزم الشـخص المعنـوي ين يكـون رأسمالـه الإجتمـاعي وطنيـا و   
ذلك لإستبعاد إمكانية التمويل الخـارجي لشـركات إسـتغلال خـدمات الإعـلام المرئـي  و ؛04_14من القانون  19

 .وجهاتها عن طريق هذه الأموالن هذه المؤسسات من التأثير الخارجي على تم  ؤ  مما ي ـُ ،والمسموع
الشـركات العموميـة بالمسـاهمة في رأس  و ،ا يئـات ،في مقابل ذلك رخص المشرع للمؤسسات العمومية الوطنية و

 1المعنيين الذين يستغلون نشاط الإعلام المرئي والمسموع. المعنويين المال الإجتماعي للأشخاص
 الفقرة الرابعة: إثبات مصدر الأموال. _

المصداقية على عمل شركات خـدمات الإعـلام المرئـي  يحاول المشرع من خلال هذا الشرط إضفاء الشفافية و   
حــلا لا تكـون هـذه الشــركات  و ،أي تأثـير مــن أصـةا  الأمـوال المشـبوهة ومايتهـا مـن أيــة شـبهة و ،والمسـموع

 .القطاع الخاصرغبة منه في تفعيل لليات مكافةة الفساد على مستوى  طريقا لتبيض الأموال
 الفقرة الخامسة: إسمية الأسهم. _

تكــــون الحقصــــص المشــــكلة للرأسمــــال الإجتمــــاعي  أنإلزاميــــة  04_14مــــن القــــانون  43جــــاء في نــــص المــــادة     
  . إسميةللشخص المعنوي الحقائز على الرخصة 

 و ،م المرئـي والمسـموعبالتالي يمنع إستخدام إسم مستعار من أجل شراء أسهم في شركة إستغلال نشاط الإعلا و 
النســبة تجــاوز  و للأســهم، هــذا تفــاديا للتةايــل علــى الشــروط الــتي حــددها القــانون كعــدم جــواز سلــك الأجانــب

 التوجهات المتبنات للإصلاحات الإيديولوجية. ااددة في سلك الأسهم حفاظا على المباد  و
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 لمرئي والمسموع.المطلب الثاني: إجراءات إستغلال نشاط الإعلام ا

صجــراءات إســتغلال نشـاط الســمعي البصــري مجموعــة الخطـوات و التراتيــب والتصــرفات الـتي يتبعهــا المعــ  تجــاه  يقصـد
 الإدارة المعنية، والتي تجعلها تتةرك لإتخاذ القرار المتعلق بموضوع هذه الإجراءات.

بـل لابـد مـن  لال نشـاط الإعـلام المرئـي والمسـموعإسـتغ لا يكفـي لإنشـاء و 04_14توفر الشروط التي أقرها القانون ف
 الإستغلال. إتباع مجموعة من الإجراءات للةصول على الترخيص بالإنشاء و

 لترخيص.على عملية امنها ما هو لاحق  هذه الإجراءات منها ما هو سابق و
 سيتم التطر  إلى هذه الإجراءات من خلال الفروع الآتية:

 

 لمتعلقة بعملية الترشح للحصول على الرخصة.الفرع الأول: الإجراءات ا

 للةصول على الرخصة لابد للمع  أن يمر بالإجراءات التالية :   
 الإعلان عن الترشح. 

يعــر  بطلــب الترخــيص في بعــض الــنظم المقارنــة مــن الناحيــة القانونيــة الإجرائيــة  يشــكل إعــلان الترشــ  أو مــا   
بمجـال ممارسـة نشـاط يتعلـق بحريـة معينـة إذ يجسـد عنصـر السـبب في وجـود الدافع الرئيس لتةريك إرادة المعنيـين 

هـذا  فـلا يمكـن للجهـات المختصـة مـن  التراخـيص دون طلبهـا مـن المعنيـين و ،القرار الإداري المتضـمن الترخـيص
 لايع  إلزامها بمن  الترخيص فعلا.

ــاك قاعــدة عامــة تبــين لنــا شــكل الطلــب فقــد نجــد أن المشــرع  ــة م  ض ــيُ لكــن ليســت هن ــا  النصــوص القانوني ن أحي
طـار القـانوني المـنظم لنشـاط الإ ضـمنف ،المنظمة لممارسة نشاط يتعلق بحريـة مـا أحكامـا تحـدد كيفيـة تقـدا الطلـب

تنص على أنه: يتم تنفيذ الإجراء المتعلـق بمـن  الرخصـة مـن  04_14من القانون  22السمعي البصري نجد المادة 
 كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ري بواسطة إعلان الترش  وفق شروط وطر  سلطة ضبط السمعي البص

سلطة ضبط السمعي البصري عن طريق رئيسها بعـد صـدور قـرار الـوزير  تقوم به إجراءالترش  هو  فت  إعلان و
 4ليـتم تيبلغـه عـبر أيـة وسـيلة وطنيـة للإعـلان حسـب نـص المـادة ؛ الترشـ  مجـال المكلف بالإتصال المتضمن فت 

كيفيات الإعلان عن الترش  لمن  رخصـة إنشـاء خدمـة إتصـال  اادد لشروط و 220_16ن المرسوم التنفيذي م
بـبه الإعـلان  التي جاء فيها: " يشرع رئيس سلطة ضـبط السـمعي البصـري في نشـر و سمعي بصري موضوعاتي.و
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أيام الـتي تلـي  08غضـون  على موقع سلطة ضبط السمعي البصري في و ،عن الترش  في وسائل الإعلام الوطنية
 1أعلاه. " 3تاري  تبليت قرار الوزير المكلف بالإتصال المنصوص عليه في أحكام المادة 

الإعلان عن فت  الترش  هو بمثابة دعوى للمنافسة إعتمـدها المشـرع الجزائـري في العديـد مـن المجـالات لتفعيـل  و
 4المـادة  و ،04_14من القانون  24فعول إذ اشترطت المادة الشفافية في إطار القوانين سارية الم مبدأ المساواة و

 . أن يتم تبليت الإعلان عن الترش  للرأي العام عبر أية وسيلة وطنية للإعلام 220_16من المرسوم 
ذلــك في وجــو   و يظهــر ،فــالإعلان عــن فــت  الترشــ  هــو طريــق الــدخول للتنــافس علــى الحقصــول علــى الرخصــة

لمختصــة وفــق مــدة زمنيــة محــددة تكفــي لإســتعداد المعنيــين للتةضــير للإشــتراك بكــل الإعــلان مــن طــر  الجهــات ا
 2الذي يشكل مبدأً يقوم على المساواة المقررة دستوريا.و حرية عن طريق تقدا الملفات للتنافس 

 أولا: شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح.

 5يـذ الإعـلان عـن الترشـ  فوفـق المـادة شـروط تنف 220_ 16الفصـل الثـاني مـن المرسـوم التنفيـذي  ضمن جاء   
 النقاط التالية: في على الخصوص، و تتمثل الإعلان عن الترش  حدد المشرع العناصر التي يجب أن يحتويهامنه 

 .شروط قبول الترشةات 
 . النص على الإجراء المطبق على المترشةين فيما يخص الإستماع العل 
 كذا كيفيات الدفع. و ،النص على المقابل المالي الواجب دفعه 
 . تاري  لخر أجل لإيداع ملفات الترش 

لإدارة في االمقيـدة لسـلطات  الآليـات و يعتـبر مـن هذه المادة تضـمنت حكـم يتعلـق بنمـوذج الإعـلان عـن الترشـ 
 تترك السلطة التقديرية للجهة المختصـة في كيفيـة تنفيـذ لأنه عادة ما لا يحدد شكل الإعلا ت و ؛المسائل التقنية

 الإعلان.
ــة لملــف الترشــ  تســةب مــن المصــا  المختصــة  6تضــمنت المــادة  و مــن نفــس المرســوم أن قائمــة الو ئــق المكون

صرفـا  نسـخة مـن دفـتر  المعنيـة المصـا  المختصـة للسـلطة 7 ألزمـت المـادةحيـبه  لسلطة ضبط السمعي البصري
 الشروط مع قائمة الو ئق المطلوبة في الملف. 

                                                           
شح ، يحدد شروط و كيفيات تنفيذ الإعلان عن التر 2016أوت  11، المؤرخ في 220_16_ المرسوم التنفيذي 1

 .2016لسنة  48لمنح رخصة إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج ر 
، منشورات الحلبي 1_ عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية، تشريعا و فقها و اجتهادا، دراسة مقارنة، ط2

 .11، ص 2010الحقوقية، بيروت، 
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مــن خلا ــا تتجســد مبــاد  عــن الترشــ  حــدد مجموعــة مــن النقــاط ذات الطــابع التقــ  الــتي فمضــمون الإعــلان 
 .المنافسة والمساواة

 هل القنوات الناشطة حاليا قامت بهذا الإجراء أم لا ؟ هو السؤال المطروح و
الترخـيص غـير عمليا لم نتمكن من الحقصول على هذه المعلومة لكن إذا تم تجاوز أول إجراء فـإن الإسـتناد في مـن  

المجســدة لأهــم المبـاد  الدســتورية الــتي  و ،مشـروع نظــرا للإخـلال يحــد الإجــراءات الجوهريـة المعتمــدة في القـانون
 ضمان الحققو  والحقريات. و ،ماية،  تساهم في خدمة

 31وزارة الإتصــال صصــدار أول قــرار للإعــلان عــن فــت  الترشــ  في  قامــت فــي ظــل وضــع قــانوني غــير واضــ ف
ــــ ــــوات تلفزيونيــــة مســــتقلة فقــــط مــــن إياــــالي مــــن أجــــل الترخــــيص  2017ة جويلي  تلفزيونيــــة قنــــاة 43لســــبع قن
 لنذاك فقط حصر العدد في سبع قنوات أن تصالبرر وزير الإمؤطر، حيبه تنشط في الجزائر بشكل غير  مستقلة
 .آلساتالقمر الصناعي الجزائري  إستيعا  طاقةل راجع

عــدد ضــئيل جــداً مــن القنــوات المســتقلة الــتي تعمــل في الجزائــر تســوية الوضــع القــانوني ل إلى تهــد  هــذه الخطــوة و
يعـ  في المقابـل إبقـاء عمـل عـدد كبـير مـن القنـوات المسـتقلة في  هـذا لالكـن  ،تحت عنوان مكاتب قنوات أجنبية

 .عتماد سبع قنوات فقط يستهد  إقصاء باقي القنواتإنفى الوزير أن يكون قرار إذ  الجزائر خارج القانون
إذا كانــت الســلطات  عمــا و ،يعلــن عــن أي لليــة لتســوية وضــعية القنــوات الــتي لــن تحصــل علــى الترخــيصلم و  

عتمادها كمكاتـب تابعـة لقنـوات أجنبيـة مسـجلة إغير منظم أو  ستمرار في العمل بشكلالجزائرية ستسم   ا بالإ
   2017.1لكن هذا الإجراء ألغي في أكتوبر  في الخارج

 

 

 

 

                                                           
(، مقال منشور بالموقع ستقلة فقطالسلطات الجزائرية تعتزم الترخيص لسبعة قنوات م_ عثمان لحياني، )1

 .2017أكتوبر  22الإلكتروني لمجلة العربي الجديد بتاريخ 
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 ت الترشح.: تقديم ملفاثانيا

إســتغلال  الــراغبين في إنشــاء و يمكــن لكــل الأشــخاص الــذين تتــوفر فــيهم الشــروط المنصــوص عليهــا قــانو  و    
القـاديرين علــى الإسـتجابة لمتطلبــات الإعـلان عـن الترشــ  أن يقـدموا ملفــات الســمعي البصـري؛ نشـاط خـدمات 

 قانو .  الأشكال المقررة وفق ترشةهم إلى سلطة الضبط المختصة قصد دراستها في الأجال و
حــدد مضــمون ملفــات الترشــ   في مجموعــة  220_16مــن المرســوم التنفيــذي  8المشــرع مــن خــلال نــص المــادة 

 الملفـات احـدد أجـال تقـد و ،الو ئق التي تثبت أن المترشةين تتوفر فيهم يايع الشروط المنصـوص عليهـا قـانو 
مـن  لسـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري  و ،علان عن الترشـ يوم تبدأ من تاري  أول نشر أو ببه للإ 60بـ: 

 يحـدد طبيعـة هـذا الإسـتثناء و بالـرغم مـن أنـه لم 1يومـا في الحقالـة الإسـتثنائية 30صلاحية سديـد هـذه الأجـال حـلا 
 ترك واسع السلطة للهيئة الضابطة للنشاط. و ،أسبابه القانونية

 12و  11عدم جدوى الإعلان عن الترش  بموجب نص المادتين  كما أنه أعطى  ذه ا يئة صلاحية الإعلان عن
 من نفس المرسوم دون أن يحدد ما هي حالات عدم الجدوى صراحةً.

يتضــ  ضــمنيا أن أســبا  سديــد  220_16مــن المرســوم التنفيــذي  10مــن خــلال الآجــال المقــررة في نــص المــادة 
مــن  6ق الحقكــم الــوارد في نــص المــادة قــعــدم تحتتةقــق ب هــذه عــدم الجــدوى و ،الأجــال هــي عــدم جــدوى الإعــلان

 .نفس المرسوم
 .'' دفتر الشروط  تقدم من تتوفر فيه الشروط القانونية لسحب قائمة الوثائق و ''وهو: 

في حالة جدوى الإعلان عن فت  الترشـ  ترسـل الملفـات في ظـر  مغفـل محكـم الإغـلا  يحمـل عبـارة سـلطة  أما 
  2غلال خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها.ضبط السمعي البصري، ترش  لإست

و نظــام إســتغلال  تفويضــات المرفــق العــام هــذه الإجــراءات إعتمــدها المشــرع ضــمن تنظــيم الصــفقات العموميــة و
من أجل تفعيل المباد  الدستورية و القانونية المتمثلة في الشفافية و المسـاواة و المنافسـة  نشاط السمعي البصري

 .الحقرة
في ظـل  و ،قطاع الإعلام ظل لفترة طويلة مستغل من طر  الدولة عن طريـق القطـاع العـام يه يمكن القول أنوعل

ــدة المتبعــة ــاح الــذي فرضــته السياســة الإقتصــادية الجدي ــد مــن  ؛الإنفت أُعلــن عــن فــت  الإســتثمار الخــاص في العدي

                                                           
 ، مرجع سابق.220_16من المرسوم التنفيذي  9_ المادة  1
 ، نفس المرجع.220_16نفيذي من المرسوم الت 10_ المادة  2
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ت خاصـة عـاالمنظمـة للإسـتثمار في بعـض القطا بـالرجوع إلى الأطـر القانونيـةف ،المجالات التي كانت الدولة تحتكرها
إحتكـار ممارسـة بعـض الأنشـطة، و أصـبةت طـر  في ظل النموذج الإقتصادي الجديد نجد أن الدولة تخلـت عـن 

لأشــخاص القــانون الخــاص عــن  أو جــزء منهــا عهــدت بصــلاحية ممارســة هــذه الأنشــطةإذ  في العمليــة الإقتصــادية
 ية.طريق العديد من التصرفات القانون

 : دراسة ملفات الترشح.ثالثا

يومـا  15الترشـيةات المقبولـة بعـد تقييمهـا في غضـون  عـن تعلن سلطة ضبط السمعي البصري بموجـب مقـرر     
في  هابعـد تـدوين و هـذا 220_16مـن المرسـوم التنفيـذي  9تلي إنقضاء أجل إيـداع الملفـات ااـدد في نـص المـادة 

 :البصري يحدد على الخصوصمحضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي 
  سير إجراء الإعلان عن الترش. 
  .النتائج حول قبول الترشيةات 

الفصـل في موضــوعية الملفــات المقدمـة للةصــول علــى  لنظــر ولهــذا الإجـراء تجســد الجهــة المختصـة ســلطتها  وفـق
 المصلةة وفق مرحلتين تكشفان عن سلبية أو إيجابية الدراسة.الصفة و الترخيص من أصةا  

تنص علـى أن دراسـة ملفـات الترشـ  مـن طـر  سـلطة ضـبط السـمعي  04_14من القانون  25حيبه نجد المادة 
مــن المرســوم  17تــنص المــادة  ، و بــذلكالبصــري تتضــمن الإســتماع العلــ  للمترشــةين الــذين إســتوفوا الشــروط

الإجابـة علـى  ا مشـروعه وعلى أنه يتعين على كل مترشـ  أثنـاء إجـراء الإسـتماع العلـ  تقـد 220_16التنفيذي 
 أسئلة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.

 تتم الدراسة وفق مرحلتين: و
 المرحلة الأولى:  _

سد إجراء إداري تق  مب  على أسس علمية قانونية تتم فيها دراسة يايع الملفـات الـتي قـدمها هذه المرحلة تجُ    
لمنصـوص عليهـا قـانو  علـى أن يـتم إقصـاء الملفـات الـتي لم المترشةين من حيبه مراقبة مدى إسـتيفائها للشـروط ا

 تستو  الشروط سهيدا للترخيص من عدمه. 
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كل فتمتع الجهة المختصة بهذه السلطة يتفق مع طبيعة الوظيفة الإدارية للدولة التي تهد  إلى ماية النظام العام ب
 1عد توفر الأسبا .مقوماته المختلفة على أن لا سارس هذه السلطة إلا ب أبعاده و

دراسة الملف على مستوى الجهة المختصة التي قد تستعين برأي بعض الجهات لتوفير الحقجـم تتم  و في هذه الحقالة
 الإستشـارات التقنيـة لمراعـات المقتضـيات العامـة لرخصـة الإسـتثمار في قطـاع الإعـلام و و ،الكافي من المعلومـات

 خصوصية نشاط السمعي البصري بعينه.
 رحلة الثانية:الم _

 :الإســتماع العلــ  ينــه 04_14مـن القــانون  07هـي مرحلــة الإســتماع العلــ  للمترشـةين حيــبه عرفــت المــادة    
ـــذين  و ،علنيـــة مقابلـــة تـــديرها ســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري في جلســـة عامـــة و تتعلـــق بقـــدرات المترشـــةين ال

 .إستجابوا لإعلان الترش  لإستغلال خدمة إتصال سمعي بصري
 كيفيته.  220_16من المرسوم التنفيذي  17بينت المادة  و
 بوجه خاص:و  يؤخذ بعين الإعتبارإذ  

 .تنويع المتعاملين مع مراعاة عدم ا يمنة التي تعيق حرية المنافسة 
 .تجربة المترشةين في الأنشطة السمعية البصرية 
 لفا  نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري. سويل و 
 في الإنتاج الوط  للبرامج. المساهمة 

الإستماع العل  تبت سلطة ضبط السمعي البصري في طلـب الرخصـة صعتبارهـا صـاحبة  بعد دراسة الملفات و و
 2الإختصاص بموجب محضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.

تنفيـذ إجــراءات  مـن خـلال المـرحلتين السـابقتين تنجــز سـلطة ضـبط السـمعي البصـري محضــرين وتقريـر شـامل عـن
الإعلان عن الترش  يعده رئيس سلطة ضبط السمعي البصري و يرسل هـذا الملـف إلى الـوزير المكلـف بالإتصـال 

 للتقدير.

                                                           
(، الخطرة، مصدر للمعلومات المضرة بالصحة و رخص المحلات المقلقة للراحة و_ إلهام عبد الجليل إبراهيم، )1

 .03، ص 2013للإتحاد العربي للمكتبات و المعلومات، مصر،  24أعمال المؤتمر 
-www.arab-afli.org/media_            متوفر على الموقع الإلكتروني:

library/pdf/AFLI24_Elham_2013.   
 ، مرجع سابق.220_16من المرسوم التنفيذي  18_ المادة  2
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 لكن ماذا سيقدر الوزير ؟
حيبه منةت للـوزير صـلاحية التقريـر حـول  ،220_16من المرسوم التنفيذي  22أجابت عن هذا السؤال المادة 

إيقافهــا في أي مرحلــة فيصــدر ذلــك في قــرار معلــل يبلــت إلى المعنيــين عــن طريــق  رخص أومواصــلة عمليــة مــن  الــ
 سلطة ضبط السمعي البصري.

 رابعا: الترخيص بإنشاء وإستغلال الخدمة.

 17و نـص المـادة  04_14من القانون  07جراء المقابلة المنصوص عليها في نص المادة إ بعد دراسة الملف و     
مــن  الموافقــة  للتقــدير الــذي يليــه يــتم تحويــل ملفــات الترشــ  إلى وزارة الإتصــال 220_16ذي مــن المرســوم التنفيــ

لإنشاء خدمة إتصال سمعـي  ويؤسس للعلاقة القانونية الممهدة خصةالتر بموجب مرسوم يتضمن  أو الرفض النهائية
ثمانيـة أيام تلـي توقيـع حيبه تبلت سلطة الضبط المستفيد من الرخصـة في غضـون ، بصري موضوعاتي لصا  المع 

( سـنة بالنسـبة لخدمـة 12مدة صلاحيتها صث  عشر) القانون حدد ، و التي 1 االسلطة الما ة للمرسوم المتضمن 
 .( سنوات بالنسبة لخدمة الببه الإذاعي06ست ) و ،ببه تلفزيوني

رخصـة إسـتغلال نشـاط  رخصـة الإنتـاج السـنمائي الأشـخاص الحقـائزين علـى علـى إذ يستث  من إلزامية الحقصـول 
 المتعلـق بالـرخص والتأشـيرات السـينمائية 276_ 13من المرسوم التنفيـذي  04نص المادة ل وفقا السمعي البصري

 2.المتعلق بالسينما 03_11المنظم لقواعد القانون  و
تي يسـلمها فتنص في فقرتها الثالثة على أنه تستث  من شروط الحقصول على رخصة ممارسة الأنشـطة السـينمائية الـ

المؤسسات العمومية التي تخو ا قوانينها الأساسية صراحة الصلاحيات المرتبطة  الوزير المكلف بالثقافة؛ ا يئات و
 بممارسة أحد نشاطات الإنتاج السينيمائي.

خــدمات إســتغلال النشــاط الســنمائي فــالتراخيص المتعلــق بهــا لا ســر بهــذه الإجــراءات بــل يــتم  وتجــدر الإشــارة أن
  دا طلب الحقصول عليها إلى المديرية المركزية المكلفة بالسينما بوزارة الثقافة أو لدى المديريات الولائية للثقافة.تق

 

 .المتعلقة بموضوع الرخصةالفرع الثاني: الإجراءات 

                                                           
 ، مرجع سابق.220_16من المرسوم التنفيذي  26_ المادة 1
 .2011لسنة  13ج ر، يتعلق بالسينما، 2011فيفري  17المؤرخ في  03_11_ القانون 2
 40، يتعلق بالرخص و التأشيرات السينمائية،ج ر2013جويلية 29المؤرخ في  276_13_ المرسوم التنفيذي  

 .   2013لسنة 
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تتوقــف عنــد الحقصــول علــى نســخة مــن قــرار  معــين لا مقــنن أو مخصــص إســتغلاال نشــاط ممارســة وإجــراءات      
أخــرى مــع الســلطة  إداريــة خــيص مــن الجهــة المختصــة بــل تتبعهــا إجــراءات مــن خلا ــا يشــرك المشــرع جهــاتالتر 

المختصة لتنظيم النشاط محل الترخيص، حيبه تستقل كل جهة بسـلطتها ومجـال إختصاصـها القـانوني في الموضـوع 
  .تحترم إختصاص الجهة الأخرى و

 و 04_14أقرها القـانون السمعي البصري مباشرة ممارسة نشاط فتتبع المرسوم المان  للرخصة إجراءات من أجل 
لكـن هـي نقـاط محوريـة  كما أن هناك إجراءات لم يـنص عليهـا التشـريع الإعلامـي و  ،المراسيم التنظيمية المتعلقة به

 في التشريع الجزائري. في موضوع النظام القانوني للإستثمار في أي مجال
 كالآتي:  تي تظمنها تشريع الإعلامسنتطر   ا بعد التعرض للنقاط ال

 الفقرة الأولى: دفع المقابل المالي. _

 أنه على المستفيد من اللرخصة أن: 220_16من المرسوم التنفيذي  27تنص المادة     
  04_14من القانون  26يشرع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في نص المادة. 
 04_14من القانون  40و  37المادتين  يبرم الإتفاقيات المنصوص عليها في نصي. 
   مــن  41إثبــات حيــازة نظــام  ــائي لبــبه الــبرامج علــى مســتوى الــترا  الــوط  طبقــا لأحكــام المــادة

 .04_14القانون 
المقابــل المــالي هــو المبلــت المســتةق للخزينــة العموميــة بعنــوان رخصــة إنشــاء خدمــة الإتصــال الســمعي البصــري و 

فرض هذا المبلت على كل مستفيد من الرخصـة سـابقة حيبه يُ  ،221_16رسوم التنفيذي الموضوعاتي في مفهوم الم
جــزء متغــير  و ،قســم جــزافي  بــت يــدفع مــرة واحــدة عنــد الحقصــول علــى الرخصــة :يتشــكل مــن قســمين الــذكر، و

 1يدفع سنويا بداية من السنة الثانية لممارسة النشاط.
 كيفية تحديد مبلغ المقابل المالي. أولا:

حدد  و ،جزء متغير قسم المقابل المالي إلى جزئين جزء  بت و 221_16من خلال المرسوم التنفيذي  المشرع    
 2قيمتهما.

 :بـ متعلق بالرخصة في حد ذاتها و هوالرخصة على فيةدد الجزء الثابت الذي يدفع مرة واحدة عند الحقصول 
                                                           

ت دفع ، يحدد مبلغ و كيفيا2016أوت  11المؤرخ في  221_16من المرسوم التنفيذي  4، 3، 2_ المواد  1
 .2016لسنة  48المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج ر 

 .مرجعنفس ال، 221_16من المرسوم التنفيذي  6، 5_ المواد  2
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  (بالنسبة لخدمة الببه 100.000.000مائة مليون دينار ) .التلفزي 
  ( بالنسبة لخدمة الببه الإذاعي. 30.000.000ثلاثون مليون دينار ) 

بالمائــة نصــف  متعلــق بممارســة النشــاط علــى أســاس نســبة إثنــين و وهــويحــدد الجــزء المتغــير الــذي يــدفع ســنويا  و
 عمال خارج الرسوم ااقق خلال سنة النشاط.من رقم الأ ( 2.5%)

 لي.كيفية دفع المقابل الما :ثانيا

 يتم دفع المقابل المالي وفق الكيفيات ااددة قانو  كالآتي:    
 ( أيام تلــي إمضــاء المرســوم المتضــمن رخصــة إنشــاء خدمــة 8يــدفع الجــزء الثابــت في غضــون ثمانيــة )

الإتصــال الســمعي البصــري الموضــوعاتي بواســطة صــك بنكــي مصــد  عليــه لأمــر الخزينــة العموميــة 
 سمعي البصري.يسلم إلى رئيس سلطة ضبط ال

  يدفع الجزء المتغير طيلة مـدة صـلاحية رخصـة إنشـاء خدمـة الإتصـال السـمعي البصـري الموضـوعاتي
يونيـــو مـــن الســـنة المواليـــة بواســـطة صـــك مصـــد  عليـــه لفائـــدة الخزينـــة  30ســـنويا في أجـــل أقصـــاه 

 بالدينار الجزائري. العمومية و
أحـال   و ،لكنـه إشـترط أن يكـون الجـزء المتغـير بالعملـة الجزائريـة المشرع في الجزء الثابت لم يشترط العملة الجزائريـة

 1الوزير المكلف بالإتصال. كيفية تطبيق هذا الحقكم إلى الوزير المكلف بالمالية و
 : العقوبات المترتبة عن عدم دفع المقابل المالي.ثالثا

يـتم الشـروع في إجـراء إلغـاء المرسـوم  ؛ليفي حالة عدم تسليم الصك المتعلق بدفع الجزء الثابت من المقابل المـا    
  2.المتضمن من  الرخصة بناءاً على قرار معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري

 إمكانيـة لم يبـين مـدى و ،لم يبن أجل بدايـة الشـروع في تنفيـذ إجـراء الإلغـاء سـابق الـذكر وفق هذا الإجراء المشرع
لكـن عمومـا يتضـ  مـن مضـمون المـادة أن لجـال  8ررة في نـص المـادة إستفادة المع  من التمديـد في الآجـال المقـ

 الشروع في إجراء الإلغاء يبدأ صستيفاء لجال الدفع .
 مصطل  الشروع يمكن أن يمن  المع  إمكانية تدارك الوضع قبل صدور قرار الإلغاء حسب رأينا. و
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عنــد تجديــد الرخصــة عنــد إســتيفاء مــدة الإســتغلال تجــدر الإشــارة أن الجــزء الثابــت مــن المقابــل المــالي لا يـدفع هنـا 
 04.1_14من القانون  31المقررة قانو ، ولا يعوض في حالة سةبها في ظل أحكام المادة 

 أما في حالة عدم دفع الجزء المتغير فالمع  يخضع لنظام غرامة التأخير حسب القواعد العامة في التشريع الجبائي.
 المبرمة مع سلطة الضبط. الفقرة الثانية: الإتفاقية _

الأصل أن تقوم الإدارة العامة صبرام التصرفات القانونية المختلفة غير أنه يمكن أن ينو  عن الإدارة غيرها في     
 . العامة بالتالي تنصر  ل ر هذا العقد للإدارة لحقسابها و تلك التصرفات صسمها و بعض إبرام
إستغلال نشاط السمعي و  يترتب على من  الرخصة لإنشاء أنه 04_14من القانون  40جاء في نص المادة  حيبه

تةـدد بموجبهـا شـروط إسـتعمال الرخصـة ، فالمسـتفيد تفاقيـة بـين سـلطة ضـبط السـمعي البصـري وإالبصري إبرام 
 بنود دفتر الشروط العامة. طبقا لأحكام هذا القانون و

تـبرم هـذه الأخـيرة إتفاقيـة ف ،تي سنةها أهلية التعاقدإذ تتمتع سلطة ضبظ السمعي البصري بالشخصية المعنوية ال
وكــذا بنــود دفــتر الشــروط العامــة الصــادر  04_14تحــدد فيهــا شــروط إســتعمال الرخصــة وفقــا لأحكــام القــانون 

المفروضة علـى كـل  المتعلقة بالحققو  والإلتزاماتالقواعد  من خلا اةدد ؛ فت222_16بموجب المرسوم التنفيذي 
 2لفزي و أو الببه الإذاعي.خدمة للببه الت

 الفقرة الثالثة: التعاقد مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي. _

 أن يــبرم مــع ا يئــة المكلفــة بالبــبه الإذاعــي و الســمعيي البصــرييتعــين علــى صــاحب رخصــة إســتغلال نشــاط     
وهــذا لإســتفاء الإلتــزام المفــروض في نــص   3يــةبــبه الــبرامج المســموعة أو التلفزيون التلفــزي عقــدا يتعلــق صرســال و

 . 220_16من المرسوم التنفيذي  3فقرة  27المادة 
 ،المطبقــة علــى الإدارة في مختلــف علاقتهــا القانةنيــة للقواعــد صــلاحية تســيير الــترددات تخضــع هــذه ا يئــة المكلفــة

مجـال تسـيير الطيـف  التلفـزي و عـي وسـارس مهامهـا في مجـال البـبه الإذا حيبه تعد تاجرة في علاقتها مع الغـير و
كـذا ا يئـات المسـتفيدة مـن  نقل برامج مؤسسات الخدمة العموميـة و تتمتع بصفة الحقصرية في ببه و و ،الترددي

  4رخص الإستغلال.
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 الفرع الثالث: الآثار القانونية المترتبة عن نشوء المركز القانوني.

ــة النتــائج الــتي تُحــ     ت القانونيــةتصــرفانتيجــة نفــاذ الفي الوضــع القــانوني القــائم  تغيــير دتيقصــد بالأ ر القانوني
التصــرفات الإداريــة الإراديــة في كــون إمتــداد  هــذهيز اتتمــو  ،المختصــة اتعــن الســلط ةصــادر ال ةراديــالإ ةداريــالإ

لـق بحريـة ذات طر ممارسـة نشـاط يتعؤ لأ ـا تـ بين الأطـرا ؛ لا تقتصر على العلاقة الثنائية التقليدية أ رها للغير و
  1.بعد إيديولوجي

 :الآتيسنوردها ك ستغلال نشاط الإعلام المرئي والمسموع مجموعة من الأ ر القانونيةإ في حالة فيترتب عن منةها
 .لأثار المترتبة عن منح الرخصةالفقرة الأولى: ا _

ل خدمـة السـمعي البصـري رخصـة إسـتغلا ترتب الرخص بصـفة عامـة ل ر قانونيـة بالنسـبة لأطـرا  العلاقـة و    
       كما ترتب ل ر بالنسبة للمنتفعين من الخدمة.،الجهة الما ة ترتب ل ر قانونية عقدية للمستفيد و

 أولا: حقوق و إلتزامات صاحب الرخصة.

؛ هـذه الحققـو  من النظام القانوني المـؤطر لنشـاط السـمعي البصـري حقوقه و إلتزاماته يستمد صاحب الرخصة   
 على أساسها يباشر عملية إستغلال نشاط السمعي البصري ميدانيا. لتزاماتو الإ

 هي كالآتي: 
 : الرخصة للمرخص له الحققو  الآتية سن  _
نشاط السمعي البصري سن  الرخصة صاحبها حق ممارسة   الحق في ممارسة النشاط موضوع الترخيص: _   

 2.مهما كانت كيفيات بثها ؛تلفزيه أو ،الذي هو كل ما يقدم للجمهور من خدمات إذاعية
 سام الإجراءات الآتية:أن يقوم ص على شرط
 . إبرام الإتفاقيات الملةقة لممارسة هذا النشاط مع الجهة ااددة قانو 
 3توفير الصةافيين المعتمدين.  الوسائل المادية التي يتم الترخيص بها من وزارة الإتصال ويرتوف 
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طيـف الـترددات اللاسـلكية ملـك عمـومي للدولـة لا يمكـن إسـتعماله : يف التردديالحق في إستعمال الط _  
السـاتل عـن طريـق  و ،حيـبه يشـمل إسـتعمال الـترددات بطريقـة ا يرتـز ،بدون ترخيص مسبق من الجهـة المختصـة

 1عبر وسائل التشفير. أو ،الببه المفتوح
السـمعي ر بتخصـيص الـترددات الموجهـة لخـدمات تكُلف المؤسسة العمومية للببه الإذاعي و التلفزي في الجزائـ و

المرخص بها بعد أن يمـن  مجـال الـترددات مـن قبـل ا يئـة الوطنيـة المكلفـة بضـمان تسـيير إسـتخدام طيـف  البصري
ن  الذبــذبات في شــكل حــزم لفائــدة المســتفيدين مــن طــر  الوكالــة الوطنيــة سُــ، حيــبه تــرددات الراديــو الكهربائيــة

 للذبذبات.
إلـزام كـل ا يئـات  05_12من القانون العضوي  83ورد في نص المادة  :في الحصول على المعلومةالحق  _   
 الإدارات و يجــب علــى كــل ا يئــات و " فنصــت علــى: ؛المؤسســات بتزويــد الصــةفي بالمعلومــات الإدارات و و

 الإعــلام و في اطــار المعلومــات الــتي يطلبهــا بمــا يكفــل حــق المــواطن في و ،المؤسســات أن تــزود الصــةفي بالأخبــار
 . " التشريع المعمول به هذا القانون العضوي و

من نفس القانون للصةفي بحق الوصول إلى مصدر الخبر ما عدا الحقلات المتعلقة بالدفاع  84كما إعترفت المادة 
 ،بر بالبةـبهعندما يتعلـق الخـ أو ،و السيادة الوطنية مساسا واضةاأو   ،أن لا يمس الخبر يمن الدولة و ،الوط 

 المصا  الإقتصادية للبلاد. و ،أو من شأن الخبر المساس بالسياسة الخارجية ،التةقيق القضائي و
أو الـترددات المخصصـة في إطـار  ،في حالة قيـام السـلطة المختصـة بتغيـير وجهـة الـتردد: الحق في التعويض _  

صة المتضررة من تعويض يـتم تحديـد كيفياتـه يستفيد صاحب الرخ ؛تخطيط جديد بخدمة ببه إذاعي و أو تلفيزيوني
  2عن طريق التنظيم.

في  السـمعي البصـريالدولة قابلت حصـر حريـة إسـتغلال نشـاط  :الحق في الحصول على إعانات الدولة _  
حيبه تم النص على هذا الحقق في كل من القـانون  ،نةهم الحقق في الحقصول على إعا تبمالوطنيين دون الأجانب 

 .على التوالي 94، 127 بموجب المادتين 04_14كذا القانون  و 05_ 12العضوي 

 تخصيص صندو  لدعم هيئات الصةافة المكتوبة و السمعية البصرية. تم و
 ". سن  الدولة إعا ت لترقية حرية التعبير لاسيما من خلال الصةافة الجوارية " أنه: 127فتضمنت المادة 
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ــه: 94نصــت المــادة  و ــة التعبــير للإرتقــاء بالحققــل الســمعي البصــري وســن  ال"  علــى أن ــة إعــا ت لترقيــة حري  دول
 ".تأهيله

 .إلتزامات المرخص له _
فيلـُزم بمجموعـة  ،دفـتر الشـروط العامـة و ،يلتزم صاحب الرخصة ببنود الإتفاقيـات في مقابل الحققو  سابقة الذكر

 :كالآتي  من الإلتزامات هي
للإسـتغلال الخـاص  ممهـدة لليـة قانونيـة السمعي البصريإستغلال نشاط  سثل رخصة :دفع المقابل المالي _    
 1ينفرد صاحبها صستعمال هذا المال إستعمالا خاصا مقابل عوض مادي يدفعه المرخص له. العام للمال

أنـه : يترتـب علـى مـن  الرخصـة لإنشـاء كـل خدمـة للإتصــال  04_14مـن القـانون  26حيـبه جـاء في نـص المـادة 
 .ري دفع مقابل ماديالسمعي البص

ــل المــادي إلى التنظــيم و المشــرع أحــال و ــد المقاب ــوا  المجلــس  تحدي ــة محــل إنتقــاد مــن طــر  ن كانــت هــذه الإحال
هـو  و ؛الشعا الوط  الذين إقترحوا أن يحدد المبلت قياسا لرأس المال المخصص لتسيير خدمـة السـمعي البصـري

القـانون المتعلـق بالنشـاط السـمعي البصـري لأنـه قـد يـدفع مسـتغلي الإقتراح الذي رفضته اللجنة المكلفة بمشروع 
 كمـا أن تحديـد نسـبة مؤويـة يحتـاج إلى دراسـة و،  إلى عدم التصـري  بالـرأس المـال الحققيقـي السمعي البصرينشاط 

 تقييم دقيق لسو  الإستثمار في المجال المرئي والمسموع.
 كيفيات دفع المقابل المالي زال هذا الإشكال. اادد لشروط و 221-16بصدور المرسوم التنفيذي  و

 05_12مـن القـانون العضـوي  02جـاء هـذا الإلتـزام بموجـب المـادة : إحترام متطلباات النظاام العاام    _    
والتنظيم المعمول به في  يمارس نشاط الإعلام  بحرية في إطار أحكام القانون العضوي والتشريع" حيبه جاء فيها: 

 "النظام العام ظل إحترام متطلبات

فكـرة مرنـة إختلـف الفقهـاء في ، و هـو فالنظام العام أحد الإلتزامات التي ينبغي مراعاتها في دفـتر الشـروط العامـة 
 يعد من النظام العام. لا و ماةت الإدارة السلطة التقديرية في تحديد ما يعد من النظام العام ن  إذ مُ  ؛تعريفها
 و 05-12 من القانون العضوي 02لتزام في المادة ورد هذا الإ: لقضائيالحفاظ على سرية التحقيق ا _    

 و  ،حيبه يعد قيدا قانونيا يضـع حـدا لحقـق المـواطن في الإطـلاع علـى الإجـراءات القضـائية، ضمن دفتر الشروط
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خـتلا  أطـوار الخصـومة فهـي و تختلـف هـذه الاحكـام ص ،ذلك من خلال ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائيـة
 1.وسع نطا  في مرحلة ما قبل اااكمة و يضيق مجا ا خلال اااكمةأ

 مالم  التةقيق سرية تكون إجراءات التةري و "من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : 11تنص المادة  و
 .دون الإضرار بحقو  الدفاع و، على خلا  ذلك نينص القانو 

وتحــت  ،الســر المهـ  بالشــروط المبنيــة في قـانون العقــوبات كـل شــخص يسـاهم في هــذه الإجــراءات ملـزم بكتمــان  
 " ..طائلة العقوبات المنصوص عليها.

يقصد به البلاغـات الـتي  هو من بنود دفتر الشروط العامة و :إنتاج وبث البيانات ذات المنفعة العامة _    
الحقمـلات ذات المنفعـة  253_91حيـبه حـدد المرسـوم التنفيـذي ، الجمهور المتلقي على حد سواء تهم الحقكومة و

 2.العامة في ميادين مختلفة تتعلق بالتنمية المستدامة
ـــ:  يــتم تبليــت هــذه الحقمــلات مجــا  و ـــ:  30بحجــم ســاعي يحــدد ب ســاعة ســنويا في  18ســاعة ســنويا في الإذاعــة، وب

 .التلفزة
 تتمتـع حقـو  المؤلـف و :إحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء باث الإنتااج الثقاافي والفاني     _    

حيـبه ألزمـت المـادة العامـة،  الوطنيـة إذ تم الـنص عليهـا في بنـود دفـتر الشـروط الحققو  المجاورة بالحقمايـة الدوليـة و
المســؤولين القــانونيين لخــدمات الإتصــال الســمعي البصــري صحــترام حقــو   222_16مــن المرســوم التنفيــذي  20

 فات اامية طبقا للتشريع المعمول به.الحققو  المجاورة عند ببه المصن المؤلف و

                                                           
 حسن سير القضاء، إشكالية الموازنة بين الحق في الإعلام و القضاء و _ مختار الأخضري السائحي، الصحافة و1

 .62، ص 2011، الجزائر، للنشر و التوزيع دار هومة د ط،
من قانون المالية  121يتضمن تطبيق المادة  1991جويلية 27 رخ فيالمؤ  253_91_ المرسوم التنفيذي 2

الإذاعة  المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصحافة و 91لسنة
 .1991، 36ج ر ،والتلفزيون 

يتضمن تطبيق المادة  ،253_91يتمم المرسوم  2015سبتمبر  9 المؤرخ في 286_15التنفيذي  _ المرسوم 
المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها إدارات الدولة  91من قانون المالية لسنة 121

 .2015لسنة  60، ج رالإذاعة والتلفزيون  في الصحافة و
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مـن نفـس المرسـوم هـؤلاء المسـؤولين صبـرام إتفاقيـة مـع ا يئـة المكلفـة بحمايـة حقـو  المؤلـف  21كما ألزمت المـادة 
تســليم نســخة منهــا  المتعلــق بحقــو  المؤلــف والحققــو  المجــاورة و 05_03والحققــو  المجــاورة في إطــار أحكــام الأمــر 

 البصري.لسلطة ضبط السمعي 
قـد حـدد  و ،وهـي الحققـو  الـتي يكتسـبها المؤلـف علـى المصـنف أو علـى إنتاجـه الفكـري سـواء كـان فنيـا أو أدبيـا

 1القانون المتعلق بحقو  المؤلف والحققو  المجاورة المقصود بكل منهما.
 تر الشـروطلزم صـاحب الرخصـة وفـق هـذا الإلتـزام المنصـوص عليـه في بنـود دفـيُ  :حترام قواعد الإشهارإ _    

 الـذي يشـكل أهـم عائـدات القنـوات المـرخص ؛التنظيمية المتعلقة بالإشـهار صحترام المقتضيات القانونية و العامة؛
 . ا
يلتزم مسؤولي خـدمات الإتصـال السـمعي البصـري صجـراء الإيـداع القـانوني للمنتجـات السـمعية البصـرية لـدى  و

مــن المرســوم التنفيــذي  22حســب نــص المــادة  لتشــريع المعمــول بــها يئــات العموميــة المؤهلــة  ــذا الغــرض طبقــا ل
16_222. 

 :ينطوي هذا الإلتزام على  إذ إحترام حقوق وحريات الغير _   
 علـــى إلزاميـــة  05_ 12مـــن القـــانون العضـــوي  02المعتقـــدات الدينيـــة: نصـــت المـــادة  إحـــترام الشـــعائر و

لوســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة أن تتنــاول  فــلا يمكــن،  2باقــي الأديان إحــترام الــدين الإســلامي و
  .كما سنع الدعاية إلى الكراهية الدينية،  المعتقدات الدينية بالتجري  والإساءة

التسـام  والإحــترام بـين مختلــف ، هـذا تطبيقــا للةـق الدســتوري الـذي يضــمن حريـة ممارســة الشـعائر الدينيــة و
 الديا ت.

 عن إهمال عن طريق القذ  عامـة لا أو ،لسمعة الآخرين سواء عمداإن التعرض : إحترام سمعة الأخرين 
كمـا أنـه لا    ،لإن قواعـد الأخـلا  سنـع ذلـك ؛يجوز حلا ولو غابت القواعد القانونية المعاقبة على ذلـك

  3بالتةديد المرئية والمسموعة منها. و ؛وسيلة من وسائل الإعلام أي يجوز عبر

                                                           
 .2003، 44ج ر ورة، المجايتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  2003جويلية  19:  المؤرخ في 05_03_ الأمر 1
، مخبر 2الحريات، العدد  (، مجلةالحقوق و مساس حرية التعبير بحق إحترام المعتقدات الدينية ) ،_ غزلان فيلج2

 .37، ص 2015تلمسان،  ،حقوق الإنسان والحريات الأساسية، جامعة بوبكر بلقايد
 ق.، مرجع ساب222_16، من المرسوم التنفيذي 30، 29، 28، 27_ المواد 3
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علـى أنـه: يجـب  05_12مـن القـانون العضـوي  129جاء في نص المـادة  :الإلتزام بتكوين الصحفيين _   
ترقيـــة الأداء  مـــن أرباحهــا الســنوية لتكــوين الصــةفيين و %02علــى المؤسســات الإعلاميــة أن تخصــص ســنويا 

 الإعلامي.

 : حقوق و إلتزامات السلطة المؤطرة للنشاط.ثانيا

تجــاه  فائهــا صلتزاماتهــا تجاهــه و عــة مــن الحققــو  مقابــل وتتمتــع الجهــة المختصــة في مواجهــة المــرخص لــه بمجمو      
 ، و تتمثل هذه الحققو  و الإلتزامات في الآتي:المنتفعين

 .حقو  السلطة المختصة بمن  الرخصة _
 هذا يندرج في سيا   و ،سلك الجهة المختصة مجموعة من الصلاحيات والسلطات في مواجهة المرخص له   

ومـــا يتعلـــق بهـــا مـــن أنشـــطة هـــذه  ،ورهـــا الرقـــابي علـــى ممارســـة الحققـــو  والحقـــريات العامـــةإختصاصـــاتها القانونيـــة ود
الصلاحيات والسلطات سكنها من الحقفاظ على الشروط التي منةت على أساسها الرخصة المعبرة عـن مشـروعية 

 .ةكله للةفاظ على النظام العام كنتيجا  هذ و ،النشاط محل الترخيص
عي البصـري المخولـة بمتابعـة شـروط و إجـراءات إنشـاء خدمـة السـمعي البصـري فتتمتع سلطة ضبط نشـاط السـم

 المرخص بـ: 
سلك الإدارة في مواجهة طالـب الرخصـة  :صلاحية التمهيد لمنح الرخصة وتوقيع العقوبات الإدارية _    

إن سلطة من أدوات الضبط الإداري ف السمعي البصريو بما أن رخص إستغلال نشاط  ،سلطة منةها من عدمه
النص القانوني لم يلزم الإدارة بمن  الرخصة بمجـرد تـوافر الشـروط حيبه أن  ،الإدارة تقديرية في من  هذه الرخصة

سـلطة توقيـع الجـزاءات الإداريـة في حالـة إلى جانـب بل أعطاها سـلطة تقديريـة في منةهـا  ،المنصوص عليها ضمنه
 1.عند منةها عدم إحترام المعايير القانونية

لـلإدارة الحقـق في الحقصـول علـى مقابـل مـالي نظـير إسـتغلال محـل : الحق في الحصول على المقابل الماالي  _    
شــر الجهـة المختصــة إجــراءات ســةب الرخصـة حســب مــا نصــت افي حالــة عــدم دفـع المقابــل المــالي تب الترخـيص و
 المالي. كيفيات دفع المقابل اادد لشروط و 221_16من المرسوم التنفيذي  8عليه المادة 

                                                           
 .، مرجع سابق04_14من القانون  98_ المادة   1
 ، مرجع سابق.220_16_ المرسوم التنفيذي    
 ، مرجع سابق.221_16_ المرسوم التنفيذي    
 ، مرجع سابق.222_16_ المرسوم التنفيذي    
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 يقصــد بــذلك مراقبــة مــدى إحــترام المــرخص لــه للشــروط و :الحااق في مراقبااة النشاااط الماارخص بااه  _    
كمـا تراقـب ؛  المرافقـة لـه ، والو ئـقالإتفاقيـات والتي تضمنها قرار الترخيص و ،الإجراءات المنصوص عليها قانو 

 بقاء المعطيات التي من  على أساسها الترخيص. مدى توفر و

عــن طريــق ســلطة ضــبط  ــا إختصاصــا في مجــال الرقابــة بموجــب  الســمعي البصــريمــارس هــذه الرقابــة في مجــال فت 
التنظيمـات  حيبه تسهر على إحترام مطابقة أي بـر مج سمعـي بصـري للقـوانين و، 04_14من القانون  55المادة 

كذا تطبيـق محتـوى  سمعي البصري والقواعد المطبقة على النشاط ال تسهر على إحترام المباد  و و ،المعمول بها
 دفاتر الشروط.

 ا يئة المكلفة بالببه الإذاعي و كما تقوم بالتنسيق مع ا يئة العمومية المكلفة بتسيير طيف الترددات الراديوية و  
 وغيرها من ا يئات التي  ل علاقة بممارسة نشاط السمعي البصري. ،التلفزي لإستخدام الترددات

 .ة المختصة بمن  الرخصةلتزامات الجهإ _
لزم الجهات الإدارية المخولة قانو  لمن  الرخص بمختلف أشكا ا بتسليم نس  من هذه التراخـيص لأصـةابها تُ    

هذا ما يفسر إيجابية التصر  الإداري إذ لابد في مثـل هـذه الحقـالات أن يكـون  و ،في الأجال ااددة كإلتزام أولي
فالجهة المختصة ملزمـة صضـفاء المشـروعية علـى  ،الإدارة لمدة قانونية معينةصري  لا ضم  يستشف من سكوت 

المتوافقــة مــع ســلطتها الشــروط القانونيــة  فيــه ممارســة النشــاط محــل الترخــيص بمــن  الترخــيص للمعــ  إذا تــوفرت
 1تحقيق شرط ممارسة النشاط محل الترخيص. لإزالة الحقاجز القانوني و التقديرية

يم نسـخة مـن رخصـة إسـتغلال نشـاط السـمعي البصـر لصـاجبها مجموعـة مـن الإلتزامـات تجـاه إذ يترتب علـى تسـل
 مما يترتب على ذلك: تجاه المرتفقين صاحب الرخصة و

حيـبه أشـار القـانون  ،حرية الإعلام مبدأ دسـتوري أُقـر في يايـع الدسـاتير الجزائريـة: إحترام حرية الإعلام _   
لـــيس لـــلإدارة أن سنـــع ممارســـة هـــذه الحقريـــة أو أن سلـــي  إلى أن نشـــاط الإعـــلام يمـــارس بحريـــة و 05_12العضـــوي 

 إذ يكفــــل تكــــريس هــــذه الحقريــــة قيــــام المؤسســــات الإعلاميــــة بانتقــــاء كافــــة الأخبــــار و ؛توجهاتهــــا علــــى وســــائله
 الإستقلال المه . أو نشر المعلومات والمعار  المختلفة في إطار من الحقرية و و  تقديمها و ،الموضوعات

عامـة بحمايـة المنتفعـين مـن الخدمـة  ضـبط تتكفـل الإدارة صعتبارهـا سـلطة :حماية المنتفعين من الخدماة  _   
الإدارة مختلـف  هـذه سـارس و ،نظراً لما لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة من تأثير يجعلها سلبية إن لم يتم مراقبتها

                                                           
 .سابق مرجع ،220_16م التنفيذي _ المرسو  1
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من خلال ما سلكه من مشروعية عن طريق فرض إحترام متطلبات الآدا  العامة أنواع الرقابة على هذه الوسائل 
 1الإلتزام بالإمتناع عن ببه محتويات إعلامية أو إشهارية مضللة.فرض  و ،النظام العام و

كما تساهم الإدارة في ماية المنتفعين من خـلال توقيـع العقـوبات الإداريـة المختلفـة عنـد مخالفـة صـاحب الرخصـة 
 .المتعلقة بهم وط القانونيةللشر 
 : حقوق و إلتزامات المرتفقين.ثالثا

تتمثـل  و ،ينشي الترخيص بممارسة نشاط يتعلق بحرية ما علاقة بالغير خاصة الحقـريات ذات البعـد الإجتمـاعي    
الحقفـاظ مـن خـلال الموازنـة بـين  ذلـك ظهـري و ،تأثيره على الغـير نتج عن ممارسة هذا النشاط ويهذه الرابطة فيما 
الـذين تـربطهم علاقـة مباشـرة أو غـير ماشـرة ؛ إحترام الحققو  والحقـريات العامـة المتعلقـة بالغـير و  على النظام العام

 بالنشاط محل الترخيص.
يلتزمـون بواجبــات  فـلا يعـد المرتفقـون مجـرد متلقـين لـبرامج القنـوات الخاصـة بـل يتقـرر  ـم مجموعـة مـن الحققـو  و 

 المنظم  ذا المجال. يالإطار التشريعيقررها 
 .حقو  المرتفقين_ 1

بـل الغـير يمكنـه مـن ممارسـة نشـاط محضـور علـى ي       نتج عن الرخصة وضع قانوني ممتاز يستفيد منه المـرخص لـه ق 
رتب في ذمته عدة إلتزامات مثل الإشتراطات التي تكون الجهة المرخصة قد ضمنتها محتوى الرخصة لكن يُ  ،العامة

قبل الغير. دفتر الشروط  و  العامة فيما يتعلق بممارسة هذا النشاط  
المشـرع نـص علـى بعـض الحققـو  المضـمونة للغـير قـد  أن ففي الإطار القانوني المنظم لنشاط السمعي البصري نجد

أو دفــتر الشــروط  ،تتضــمنها الرخصــة في متنهــا أو الإتفاقيــات الواجبــة الإبــرام كــإجراء لاحــق علــى مــن  الرخصــة
  2.العامة

  يترتب عن ذلك: إذ
على أن ا د  منه هـو تحديـد المبـاد   05_12من القانون العضوي  01نصت المادة  :الحق في الإعلام _    

فــالحقق في الإعــلام مــن الحققــو  الــتي تعــزز كرامــة  ،و القواعــد الــتي تحكــم ممارســة الحقــق في الإعــلام وحريــة الصــةافة
 الانسان و تحترم خياراته و رغبته في المعرفة.

                                                           
 ، مرجع سابق.221_16_ المرسوم التنفيذي  1
 .230رالدين بريك، مرجع سابق، ص نو _ 2
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فــظ هــذا الحقــق يتطلــب الأمــر عــدم التقييــد الكلــي لحقريــة وســائل الإعــلام حــلا تكــون قــادرة علــى إشــباع ولكــي يحُ  
 1ألزم المسؤولين صحترامه. فدفتر الشروط العامة من  المرتفقين هذا الحقق و ،تقدا المعرفة و ،الرغبة الحقاجة و

حيبه جعلته أحد  ،04_14من القانون  48ادة هذا الحقق الم تْ ن  م  ض   :الحق في حرمة الحياة الخاصة _     
ــاة  الإلتزامــات الملقــاة علــى عــاتق صــاحب الرخصــة بموجــب دفــتر الشــروط العامــة مــن خــلال عــدم المســاس بالحقي

 سمعة الأشخاص. شر  و و ،الخاصة

ســواء   ،يعــر  الفقــه حــق حرمــة الحقيــاة الخاصــة ينــه حــق الشــخص في أن يحــترم الغــير فيمــا يعــد مــن خصوصــياته و
النظـام القـانوني  و ،كانت مادية أم معنوية على أن يتةدد ذلك بمعيـار الشـخص العـادي وفقـا للعـادات والتقاليـد

 2السائد في المجتمع.
حيبه نصت المادة  ،05_12من القانون العضوي  114إلى  100 تضمن هذا الحقق المواد من: حق الرد _    
أو سمعتــه أن  ،امــات كاذبــة مــن شــأ ا المســاس بشــرفهمنــه علــى أنــه يحــق لكــل شــخص يــرى أنــه تعــرض لإته 101

 يستعمل حق الرد.

حيــبه يمكــن لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي  ،يعــر  الفقــه حــق الــرد ينــه أحــد الحققــو  الأساســية للشخصــية و
أو إقامتـه أن  ،أو عملـه بغـض النظـر عـن جنسـيته ،أشارت إليـه وسـائل الإعـلام بالتصـري  أو التلمـي  في شخصـه

 أو التي  ا صلة بـه و ،لرد في ذات الوسيلة الإعلامية على المعلومات أو الوقائع غير الدقيقة حولهيستعمل حق ا
 3يكون ذلك وفق القانون.

التي يتم بها حق الرد الذي وسع مجاله ليشـمل كـل مقـال مكتـو  تم  والوسائل الكيفيات 112المادة وقد أوردت 
 الوطنية.المصلةة  أو حصة تم بثها سس بالصفة و ،نشره
علــى أنــه يجــب علــى المــدير مســؤول  05_12مــن القــانون العضــوي  100نصــت المــادة : حااق التصااحيح_    

يبـبه مجـا  كـل  أو مـدير وسـيلة إعـلام الكترونيـة أن ينشـر و ،تصال السـمعي البصـريخدمة الإ أو مدير ،النشرية
                                                           

 .سابق  ، مرجع222_16، من المرسوم 49، 48، 47، 35المواد _ 1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة_ صبرينة بن سعدية، 2

 .13، ص2015_2014 جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونية،
التصحيح في جرائم النشر الصحفي وأثره  على المسؤولية الجنائية في ظل قانون  ق الرد وح_ الطيب بلواضح، 3

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، ،الإعلام الجزائري 
 .13، ص 2013_2012محمد خيضر، بسكرة، 
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ردتهـا وسـائل الإعـلام المعنيـة بصـورة كون قـد أو تتصةي  يبلغه إياه شخص طبيعي أو معنوي حول وقائع أو لراء 
 غير صةيةة.

أو تصري   ،أو رقم ،أو معلومة ،أو بيان ،و حق التصةي  يعر  فقها على أنه حق ذي الشأن في تصويب واقعة
 منسو  إليه أو متعلق به من خلال وسيلة إعلامية.

تق المــرخص لــه هــو تحمــل مختلــف كنتيجــة  ــذه الحققــو  فــالإلتزام القــانوني الــذي يضــعه نظــام الترخــيص علــى عــا و
لكــن ليســت بالصــورة المعهــودة في القواعــد العامــة  أنــواع المســؤولية المترتبــة عــن ممارســة النشــاط محــل الترخــيص و

 .ومشروعة المسؤولية المترتبة عن ممارسة النشاط محل الترخيص ممارسة عادية هنا نقصد للمسؤولية و
 .واجبات المرتفقين_ 2

غـير أ ـم  ،ييـة واجبـات طالمـا أ ـم ليسـوا طرفـا في الرخصـة السـمعي البصـريتفعـون مـن خـدمات لا يلتزم المن    
ملزمــون بــدفع إشــتراكات لمــدة محــددة مــن أجــل الإنتفــاع بخــدمات القنــوات المشــفرة دون المفتوحــة الــتي لا تتطلــب 

 دفع إشتراكات.
خدمــة البــبه الــتي تكــون إشــارتها مرمــزة  القنــوات المشــفرة علــى أ ــا 04_14مــن القــانون  07قــد عرفــت المــادة  و

 بواسطة وسيلة ترقيم لغرض التةكم في النفاذ إلى محتوى الببه. ؛جزئيا أو كليا
 .لرخصةل االفرع الرابع: نهاية مفعو

مــن الآليــات القانونيــة المعتمــدة في تنظــيم ممارســة الأنشــطة  التصــرفات القانونيــة المنفــردة الســابقة الــذكر هــي      
لكن  الناتج عنها.الخصائص  ا بداية و اية على إثرها يتوقف الأثر القانوني  بتلك العامة؛ فهيلحقريات المتعلقة با

 1الآلية ليست واحدة. الكيفية و أسبا  النهاية ليست واحدة كما أن الطريقة و
 لطة الما ــة وفهــي تنتهــي  ايــة طبيعيــة لأســبا  قانونيــة خارجــة عــن إرادة الســلطة الما ــة أو تنتهــي بتــدخل الســ

   عد  ايتها. و لأسبا  قانونية قبل حلول م
من القانون  27من الرخص المؤقتة التي حددت مدتها بموجب المادة  السمعي البصريرخصة إستغلال نشاط ف   

 إلا أنه في بعض الحقلات قد ينتهي مفعو ا قبل هذا الأجل. 04_14

                                                           
د ط، دار هومة للنشر و لإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، نظرية القرارات ا_ عمار عوابدي،  1

 .168، ص 2003التوزيع، الجزائر، 
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 ايـة مؤقتــة أو كمــا  السـمعي البصــري تهــي رخصــة إسـتغلال خــدماتتن    (التعليــق المؤقـت. )أولا: النهايااة المؤقتااة
 .مخالفات من قبل صاحب الرخصةو  سماها المشرع تعليق الرخصة كعقوبة إدارية ملا ما ظهرت تجاوزات

الحققو    ر الرخصة لفترة زمنية يحددها القانون لايسم  خلا ا للمع  بممارسة الإلتزمات وأوالتعليق هو توقيف 
 التعليق الفوري. نميز هنا بين التعليق بعد الإعذار و و ،نتها الرخصةمضالتي ت

 التعليق بعد الإعذار. _1

الإعذار هو تنبيه تصدره سلطة الضبط المختصة بمبادرة منها أو بعد إشعار من طر  الأحزا  السياسية و أو    
ص طبيعــي أو معنــوي لخــر في حــالات كــل شــخ الجمعيــات و و أو ،المنظمــات المهنيــة والنقابيــة الممثلــة للنشــاط

 1 محددة قانو  لإعطاء أجل للمع  لتدارك تجاوزاته.
 تعذر السلطة المختصة صاحب الرخصة في حالتين: و

  التابع للقطاع العمـومي أو الخـاص  السمعي البصريحالة عدم إحترام الشخص المعنوي المستغل لنشاط
حيــبه تقــوم الســلطة المكلفــة بضــبط النشــاط  ،الشــروطللشـروط الــواردة في النصــوص التشــريعية ودفــاتر 

 صعذاره بغرض مله على إحترام المطابقة في أجل تحدده هذه الأخيرة.
  حالة عدم إحترام الشخص المعنوي التابع للقطاع الخاص لبنـود الإتفاقيـة المبرمـة مـع سـلطة ضـبط نشـاط

 لوسائل الملائمة.حيبه تقوم هذه السلطة بنشر هذا الإعذار بكل ا ،السمعي البصري
في حالــة عــدم إمتثــال الشــخص المعنــوي المــرخص لــه للإعــذار في الأجــل ااــدد قــانو  تســلط عليــه عقوبــة ماليــة  و

خمسـة بالمائـة مـن رقـم الأعمـال ااقـق خـارج الرسـوم خـلال لخـر نشـاط مغلـق محسـو   و يحدد مبلغهـا بـين إثنـين
ق يسـم  علـى أساسـه بتةديـد مبلـت العقوبـة الماليـة يحـدد و في حالـة عـدم وجـود نشـاط سـاب، شهرا 12على فترة 

 هذا المبلت بحيبه لا يتجاوز مليوني دينار جزائري.
ــه لمقتضــيات الإعــذار وأمــا  ــال الشــخص المعنــوي المــرخص ل ــة عــدم إمتث ــة تأمــر ســلطة  في حال ــة المالي رغــم العقوب

 الضبط بمقرر معلل:
 ع بثه. إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبر مج الذي وق 
 .إما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمةتوى البرامج 

 هي مدة مناسبة لا تضر بصاحب الرخصة إلا بالقدر المطلو . و حدد المشرع مدة شهر لتعليق الرخصة و

                                                           
 .، مرجع سابق04_14من القانون  100المادة  و 98_ المادة 1
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    .التعليق الفوري للرخصة _2
حيبه سلك سـلطة ،  الإعذارفقد الشخص المعنوي المرخص له حقه فييكون التعليق الفوري للرخصة كإجراء يُ    

 : 1دون إعذار في حالتين الضبط المختصة صلاحية تعليق الرخصة مباشرة و
 هنــا يلاحــظ أن المشــرع قــد إســتعمل عبــارات مرنــة الامــن الــوط  و خــلال بمقتضــيات الــدفاع وعنــد الإ، 

فقــه يميــز بــين إذ أن ال ؛الأمــن الــوط  ذلــك أنــه لا يمكــن حصــر أو تحديــد المقصــود بمقتضــيات الــدفاع و
المفهــوم الضــيق للأمــن الــذي يــرى أنــه قــدرة الدولــة علــى الــدفاع عــن إقليمهــا مــن التهديــدات الداخليــة 

والــدفاع عــن مصــالحقها  ،إســتقرارها الــداخلي وقــدرتها علــى الــدفاع عــن إســتقلا ا السياســي و ،والخارجيــة
 2القومية.

لـيس فقـط قـدرة الدولـة علـى مايـة الـوطن مـن و المفهوم الواسع الذي من خلاله يعتبر أن الأمـن الـوط  
 تحسـين نوعيـة الحقيـاة و إنما يتصل كذلك بقـدرة الدولـة علـى مايـة مواطنيهـا و و ،التهديدات التي تواجهه

 مستواها.
  عبارة النظام العام من العبارات المرنة التي يختلف مفهومهـا و عند الإخلال بالنظام العام والآدا  العامة

هـو ذات الأمـر الـذي ينطبـق علـى  لـذا مـن الصـعب إعطـاء مفهـوم دقيـق  ـا و ،المكـان بحسب الزمان و
إتساع هذه المفاهيم يوفر للإدارة السـلطة التقديريـة الواسـعة في تنفيـذ التعليـق الفـوري  و ؛الآدا  العامة

 للرخصة مما يؤثر على حقو  صاحبها.
 تحــدد أســبا  و يقصــد بتعليــل الإدارة  لقراراتهــا أن و إلا أن المشــرع أقــر في مواجهــة ذلــك تعليــل قــرارات الإدارة

يكون هذا التعليل بشكل  و ،التي لأجلها قامت صصدار قرارها بالظرو  ادوافع إصدارها بهد  إحاطة المع  به
يعد تعليل القرارات الإدارية إلتزامـا  و ،واض  لاغموض فيه ما يجعل المخاطب به في وضع أفضل عند الطعن فيه

 3.تصرفها القانوني الواقائع  المادية التي ملتها على ا تعلن الإدارة بمقتضاه عن الأسبا  القانونية وقانوني
 : نهاية الرخصة نهائيا.ثانيا

 ينتهي مفعول الرخصة بصفة  ائية سواء صنتهاء مدتها أو بسةبها.    
                                                           

 .، مرجع سابق04_14من القانون  105 ،103 ،101 واد_ الم1
 .230نورالدين بريك، مرجع سابق، ص  _ 2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية في الجزائران بوقراش، _  سفي3

 .18، ص2015جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العلوم القانونية،
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 النهاية الطبيعية للرخصة. _1

تعد رخصة إستغلال نشاط  و ،نقضاء فترة نفاذها دون تدخل الإدارةالمدة صااددة  تنتهي القرارات المؤقتة أو   
الــتي تختلــف بـــين  و ،مـــدتها 04_14مــن القــانون  27مــن القـــرارات المؤقتــة إذ حــددت المـــادة  الســمعي البصــري

 الببه الإذاعي. إستغلال الببه التلفزيوني و
 .سلطة ضبط النشاط يمكن تجديدها من طر  السلطة الما ة بعد رأي معلل تبديه و
 سحب الرخصة. _2

يــتم ســةب رخــص  والمصــدرة  ــا،  هــو إختصــاص أصــيل مقــرر للســلطات الإداريــة ســةب القــرارات الإداريــة   
مـن السـلطة الما ـة و يسـتث   تنفيذي وفق نفس إجراء المن  بموجب مرسوم السمعي البصري إستغلال خدمات 

  1من ذلك السةب التلقائي.
 السةب كعقوبة إدارية. بين السةب التلقائي و وقد ميز المشرع

بصـورة تلقائيـة بموجـب الفقـرة الثانيـة مـن نـص  ةقـرر المشـرع الجزائـري سـةب الرخصـ :السحب التلقائي _1.2
 التي جاء فيها: "...وفي حالة عدم إحترام هذه الآجال من طر  المستفيد 04_14من القانون  31المادة 

 2ا".تسةب الرخصة منه تلقائي 
من خلال هذا الحقكم يتض  أن المشرع يرى في عدم إستغلال الرخصة في الأجـل ااـدد يعـد إهمـالا مـن المسـتفيد 

و صعتبارهـا صـورة مـن صــور  ،بالنظـام العـام مـن جهـة السـمعي البصـريونظـرا لإتصـال رخصـة إسـتغلال خـدمات 
 إنعكاسـات سـلبية علـى النظـام العـام و فـإن عـدم إسـتغلا ا لفـترة محـددة لـه من جهـة اخـرى؛ إستعمال المال العام

 أن إستغلال الرخصة يخول الإدارة الحقصول على مقابل مالي. على المصلةة العامة خاصة و
 السحب كإجراء عقابي. _2.2

إحــدى صــور العقــوبات الإداريــة في البــا  الخــامس مــن  بخــلا  الصــورة الســابقة فــإن المشــرع إعتــبر الســةب   
السةب كإجراء عقابي عن السةب التلقائي في كون الأخير ينتهـي بقـوة القـانون فـلا يختلف  و ،04_14القانون 

ــا الحقــالتين فــإن أســبابهما مختلفــة حيــبه ميــز المشــرع في با  العقــوبات  حاجــة لإصــدار مرســوم الســةب و في كلت
 السةب كإجراء لاحق للتعليق. الإدارية بين السةب المباشر و

                                                           
 .170مرجع سابق، ص  ن الإداري،القانو _ عمارعوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة و1
 (.01بسنة) 04_14من القانون  31_ الآجال حددت في الفقرة الأولى من نص المادة 2
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 سحب مباشر.    _أ

 1 .الآتية مباشرة في إحدى الحقالاتيتم سةب الرخصة 
  عن الرخصة إلى لخـر  سمعي بصريعندما يتنازل الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له صنشاء خدمة

 قبل الشروع في إستغلا ا.
   40عندما يتملك الشخص الطبيعي أوالمعنوي حصة من المساهمة تفو%. 
  المـرخص قـد حكـم عليـه  ائيـا بعقوبـة  بصـريالسـمعي العندما يكون الشخص المعنوي المستغل لنشـاط

 مخلة بالشر .
  المرخصة في حالة توقف عن النشاط أو  السمعي البصريعندما يكون الشخص المعنوي المستغل لخدمة

 الإفلاس أو تصفية قضائية.
 السحب كإجراء لاحق للتعليق. _ب

 تين:في حال 04_14من القانون  103يتم هذا الإجراء بموجب نص المادة     
 . الإخلال بمقتضيات الدفاع و الأمن الوط 
 .الإخلال بالنظام العام و الآدا  العامة 

 يتم دون إعذار مسبق من طر  السلطة المختصة. و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق.04_14من القانون  102_ المادة 1
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 .السمعي البصريالمبحث الثاني: الرقابة على إستغلال نشاط 

موضــوعات القــانون الإداري نظــرا  تــدخل في عتمــد وتعتــبر مختلــف أنــواع الرقابــة مــن أهــم الإجــراءات الــتي تُ     
 المتنوعة. تشتت أحكامها بين النصوص القانونية المتعددة و و ،لتشعب مجالاتها

مــا يــنجم عــن ذلــك مــن  ومجــال الحقــريات، نظــرا لتــدخل الســلطات العامــة في بعــض المجــالات مــن الحقيــاة خاصــة  و
تلـك  هيئـات للفصـل في لليـات و قواعـد و تحديـدفـإن  نتيجة المساس بالأوضاع القانونية؛ منازعات خصومات و

 القـانون الـتي تكفـل المصـلةة العامـة و أفضل الوسـائل لإقـرار دولـة الحقـق و و ،يشكل أكبر الضما ت المنازعات
 تحمي حقو  الأفراد وحرياتهم. و ،تحقق النظام العام

ما ينجم عنها من  و البصري السمعيالمبةبه إلى مختلف أنواع الرقابة على إستغلال نشاط  يتم التطر  في هذاس
 ت من خلال:امنازع
 السلطات الادارية. المطلب الأول: رقابة 
 .المطلب الثاني: الرقابة القضائية 
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 المطلب الأول: رقابة السلطات الإدارية.

حيبه كانت المنظم  شطة،نسيطرتها على كل أوجه الأ الجزائري بهيمنة الدولة و مجال الحقريات في التشريعسيز      
فإستوجب ذلك إعادة النظر في وظـائف  ،العالمية اتالمنفذ ما أدى إلى خلق ل ر سلبية ساهمت في تأثره بالأزم و

العالميـة ليـبرز تحـول دور الدولـة مـن المسـيرة إلى  مع التةولات الداخلية و تتوافق تكييفها بصورة جديدة الدولة و
لتـأطير ممارســة الأنشـطة المتعلقــة مختلـف القطاعــات صعتبارهـا بــديل  ظهـرت بــذلك سـلطات الضــبط في و الضـامن

  1بالحققو  و الحقريات.
 الآليــة. بتفغيــل هــذه لحقريــة الإعــلام قــد أخــذ المشــرع الجزائــري ضــمن التعــديلات الــتي مســت الجانــب القــانوني و

دورهـا في  و لنشـاطباالسلطات التي  ـا علاقـة  لسلطة ضبط نشاط السمعي البصري وا المطلب سنتطر  في هذ
 السمعي البصري من خلال الفروع الآتية: نشاط استغلالتفعيل الرقابة الإدارية على عملية 

 

 : الطبيعة القانونية لسلطة ضبط النشاط السمعي البصري.الفرع الاول

نون نشــير بدايـــة إلى أن المشــرع الجزائـــري قـــد خصــص  ـــذه الســلطة الفصـــل الثـــاني مــن البـــا  الرابــع مـــن القـــا  
المتعلــق بالنشــاط الســمعي البصــري  04_14البــا  الثالــبه مــن القــانون  و ،المتعلــق بالإعــلام 05_12العضــوي 

 يبين إختصاصاتها. و ،وسيرها ،الذي يحدد تشكيلتها
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن المشــرع الجزائــري خصــص لكــل نشــاط مــن أنشــطة الإعــلام ســلطة ضــبط تــؤطره، فــإلى 

 2لسمعي البصري نجد سلطة ضبط الصةافة المكتوبة.جانب سلطة ضبط نشاط ا
التطــر  إلى التنظــيم القــانوني  ــا و بيــان ضــبط نشــاط الســمعي البصــري  لســلطة تقتضــي دراســة الــدور الرقــابي و

 .طبيعتها القانونية
ســيرها القــانون  حــدد تنظيمهـا و و 05_12سـلطة ضــبط النشـاط الــتي أقرهــا المشـرع وفــق القـانون العضــوي ف    
 .كيفها ضمنهما على أ ا سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي؛  04_14
بين  المتعلق بالإعلام والتي يجب إبرام إتفاقية بينها و 05_12من القانون العضوي  64ذلك يموجب نص المادة  و

  .المستفيد من الترخيص لممارسة النشاط

                                                           
 .235نورالدين بريك، مرجع سابق ص _ 1

 ، مرجع سابق.05_  12من القانون العضوي  48_ المادة  2
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هـي سـلطة مسـتقلة تتمتـع  بالشخصـية  ة ضـبط السـمعي البصـري وتؤسـس سـلط" : 64وقد جـاء في نـص المـادة 
 ." الإستقلال المالي المعنوية و

أن سـلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري تتميـز بجملـة مـن الخصـائص يمكـن أن تحـدد  أعـلاه يتبين مـن نـص المـادة
 طبيعتها القانونية تتمثل في:

 أولا: الإستقلال. 

أن ســلطة ضــبط النشــاط الســمعي البصــري هــي ســلطة  05_12قــانون مــن ال 64صــرح المشــرع وفــق المــادة     
تكييف المشرع  ا على أ ا مستقلة يع  أ ا تنظيم غير مصنف ضمن ا رم الإداري التقليدي للسلطة  و مستقلة
 .أخرى لا مركزية الذي يقوم على أساس تقسيم الإدارة العامة إلى إدارة مركزية و التنفيذية

لا تخضــع  فهــي نظــريا ســلطة إداريــة مســتقلة عــن الحقكومــة و ؛ســة عموميــة أو هيئــة قضــائيةكمــا أ ــا ليســت مؤس
مـن جهـة أخـرى فهـي  و ،كما أ ا تتمتع بسلطة سكنها من ممارسة إمتيازات السلطة العامة هذا مـن جهـة لرقابتها

 .سلطة مستقلة لا تخضع لأي رقابة رئاسية أو وصائية من طر  السلطة التنفيذية
  1.ا يئةبين هذه  لايع  أنه لايوجد أي علاقة بين السلطة التنفيذية ولكن هذا 

 ،لإتصال في عمل ا يئة عن طريق التعليمات التي يوجههـا إلى رئـيس ا يئـةبافعمليا يلاحظ تدخل الوزير المكلف 
 2هذا يع  أن الإستقلال هنا ليس مطلق. و

 و عليه سنتطر   ذه النقاط من خلال الآتي:
 

                                                           
دار  د ط، يد سلمي، حدود تدخل الدولة في المجال الإقتصادي في ظل إقتصاد السوق،_ عبد الستار عبد الحم1

 .57، ص 2005، القاهرة، للنشر والتوزيعالنهضة العربية 
لرئيس سلطة ضبط السمعي  2017جوان  05_ صرح الوزير المكلف بالإتصال و الإعلام عند إستقباله يوم الأحد2

مسؤولياتها بعد الإطلاع على أدوار و مهام السلطة إذ أكد أن وزارته مستعدة  البصري أنه يتعين على السلطة تحمل
 لتقديم الدعم للسلطة من أجل تمكينها من القيام بمسؤوليتها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

           : المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الإتصال
www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/3514_ 

الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية:                                                             
www.ar.aps.dz_ 

http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/3514
http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/3514
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 خلال الجانب العضوي. ستقلالية منالإ _1

بالإعتمــاد علــى عــدة مؤشــرات تتصــل بتشــكيلة الأعضــاء وا يئــة  وفــق هــذا المعيــار يمكــن تحديــد الإســتقلالية   
 1المختصة بتعيينهم.

 التشكيلة الجماعية. _1.1

 يتضــ  أن تشــكيلة ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري 04_14مــن القــانون  57مــن خــلال نــص المــادة     
هـو مـا يـدعم ضـمانة الإسـتقلال لأن التعـدد في  و ،يااعية تتضمن مجموعة من الأشخاص ذات إنتمـاءات مختلفـة

 و، ةـــتخصصـاتهم يعـد مـن عوامـل الإستقلالي إخـتلا  صـفات أفرادهـا و و ،تشـكيلة السـلطات الإداريـة المسـتقلة
ري مـــن حيـــبه شـــروط إختيـــار أعضـــاء المشـــرع الجزائـــ هنـــا يتضـــ  التشـــابه النســـا بـــين توجـــه المشـــرع الفرنســـي و

 2.التشكيلة
 الهيئة المختصة بالتعيين: _2.1

حيـبه خصـص لـرئيس  ،البرلمـان ممثـل في غرفتيـه وزع المشرع إختيار أعضاء التشكيلة بـين رئاسـة الجمهوريـة و     
ل رئيسـي إمكانيـة رفـض الأشـخاص المقترحـين مـن قبـ التعيـين و الجمهورية صـلاحيات أكثـر مـن  حيـة الإختيـار و

ذلـك راجـع لحقساسـية القطـاع الـذي تـؤطره  هنا يتض  أن مجال الإستقلالية سيتقلص نوعـا مـا و و ،غرفتي البرلمان
 مدى علاقته بنظام الحقكم. هذه ا يئة و

 الإستقلالية من الجانب الوظيفي. _2

لطة التنفيذيــة يتضــ  الســ و تــدخل مــن خــلال الصــلاحيات الممنوحــة لأي هيئــة في إتخــاذ القــرارات دون رقابــة    
 هوما سنتطر  إليه في النقطة الموالية. الإداري و كما يتةدد أيضا من خلال التسيير المالي و  ،مدى إستقلا ا

                                                           
1_ M-J Guedon, ( l’heterogeneite des donnees organique ), Decoopman Niccol, (sous / 

dir), le desordre des autrites administratives independantes, l’exemple du secteur 

economique et financier, PUF, Paris, 2002, p 57. 
بالقانون المعدل والمتمم  1067_86من القانون  4_ المشرع الفرنسي حدد الشروط بموجب نص المادة 2

وجاوز المشرع الجزائري بشرط التمثيل المتساوي  2000أوت  1المؤرخ في  المتعلق بحرية الإتصال 719_2000
 شرط السن. النساء و بين الرجال و

         الرابط: متوفر على 719_2000للإطلاع على القانون 
olex/ar/details.jsp?id=5590w.wipo.int/wipww_ 

 .، مرجع سابق04_14من القانون  59_ المشرع الجزائري حدد الشروط بموجب المادة 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=5590
http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=5590
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 ثانيا: الشخصية المعنوية والإستقلال المالي. 

مـن  64منُةت سلطة ضبط نشاط السمعي البصري الشخصية المعنوية والإستقلال المالي بموجب نص المـادة     
الملاحــظ علــى نــص المــادة أنــه بالــرغم مــن أن  و، المــذكور أعــلاه وذلــك لتســهيل القيــام بمهامهــا 04_14القــانون 

إلا أن المشــرع نــص عليــه إلى جانــب  ؛الإســتقلال المــالي هــو أحــد الآ ر المترتبــة علــى التمتــع بالشخصــية المعنويــة
مــن  للســلطة التامــةفي التأكيــد علــى الإســتقلالية إن دل ذلــك إنمــا يــدل علــى رغبــة المشــرع  الشخصــية المعنويــة و

 .الناحية العضوية
يمثلهـا رئيسـها أمـام القضـاء وفقـا  هلية التقاضي كـأثر مترتـب عـن الشخصـية المعنويـة وي ستتمتع سلطةفالو عليه 

 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. 04_14من القانون  76لنص المادة 
 ،السلطة بالإستقلال المـالي إلا أن ميزانيتهـا تسـجل ضـمن الميزانيـة العامـة للدولـةتجدر الإشارة إلى أنه رغم ستع  و
تخضع محاسبتها لقواعد اااسبة العمومية من قبل عون محاسب يعينه الـوزير المكلـف بالماليـة حسـب نـص المـادة  و

لطة محـدود نسـبيا كو ـا المتعلق بالنشاط السمعي البصري مما يجعل الإستقلال المالي للس 04_14من القانون  73
 .تخضع للرقابة المالية

نلاحــظ تنــاقض  04_14مــن القــانون  76 و 73مــع نــص المــادتين  05_12مــن القــانون  64بمقارنــة نــص المــادة  و
و هو ما يجسد عدم  تارة يخضعها للرقابة المالية المشرع في كيفية من  الإستقلال إذ تارة يمنةها الإستقلال المالي و

 . المطلقة الإستقلالية
 : تشكيلة وتنظيم سلطة ضبط نشاط السمعي البصري.ثالثا

 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. 04_14كيفية تنظيمها ضمن القانون  وردت التشكيلة و    
 تشكيلة أعضاء السلطة. _1

 ســـير ســـلطة ضـــبط و ،المتعلـــق بالإعـــلام علـــى أن تشـــكيلة 05_12مـــن القـــانون العضـــوي  65نصـــت المـــادة     
بالرجـوع إلى هـذا الأخـير نجـد أن  و ، 1مهامها تحدد بوجب القانون المتعلـق بالنشـاط السـمعي البصـري النشاط و

 منه نصت على: 57المادة 
  2:تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النةو الآتي 

                                                           
 ، مرجع سابق.04_14_ القانون  1
، يتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي 2016جوان  19المؤرخ في  178_16المرسوم الرئاسي _  2
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 05 .أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية 
 ضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة.ع 
  . عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعا الوط 

بل يشارك فيه  ،لا ينفرد به رئيس الجمهورية و الملاحظ على أسلو  إختيار أعضاء السلطة أنه يتميز بالتعدد و 
لكــن دور  ؛ليســوا في حالــة تبعيــة لســلطة التعيــين قلين والبرلمــان ممــثلا في رئــيس كــل مــن الغــرفتين ممــا يجعلهــم مســت

لـــه الســـلطة  رئيســي غـــرفتي البرلمـــان في إختيــار بعـــض الأعضـــاء يعــد دور إستشـــاري بالنســـبة لــرئيس الجمهوريـــة و
 التقديرية في قبول أو رفض الإقتراح.

خــلال نصــه علــى أن  يتبــين مــن نــص المــادة ســابقة الــذكر ســعي المشــرع إلى ضــمان إســتقلالية هــذه الســلطة مــن و
هــم أعضــاء غــير برلمــانيين ممــا  ؛لــس الشــعا الــوط الأعضــاء المقترحــين مــن طــر  رئــيس مجلــس الأمــة و رئــيس المج

 حيبه جاء فيها: 58أكد على إستقلالية السلطة بموجب المادة  و ،يجعلها تخلو من أي تبعية لأي جهة
 ستقلالية تامة.سارس سلطة ضبط السمعي البصري مهامها ص 

طبيعـة تكـوينهم  الشـروط الـتي يجـب توافرهـا في هـؤلاء الأعضـاء و تنظيم نشاط السـمعي البصـري تضمن قانون و
 حيبه نصت على: 59فجاء ذلك في المادة  ؛نظرا لأهمية الإختصاص المخول  ذه السلطة

لنشـاط السـمعي إهتمـامهم با خـبرتهم و يتم إختيار أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بنـاءاً علـى كفـاءتهم و"  
 ." البصري

 جاء فيها: والتي  60مدة العضوية بموجب المادة  نفس القانونكما حدد القانون 
 ".تحدد عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بست سنوات غير قابلة للتجديد.... " 

حيبه أن تجديد  ،ةعدم قابلية أعضاء السلطة للتجديد يعد ضمانة أخرى للإستقلالية من الناحية العضويفالحقكم ب
 شفافة في إعادة إنتدا  الأعضاء من عدمه. ال و اهونز ال عدمالعهدة قد يفت  المجال إلى دخول إعتبارات 

أو أي نشـاط  ،وظيفة العضو في سلطة ضبط السمعي البصري تتنافى مع أي عهـدة إنتخابيـة أو وظيفـة عموميـة و
الإشـــرا  في البةـــبه  ام المؤقتـــة في التعلـــيم العـــالي وعـــدا المهـــ مـــا ؛مهـــ  أو مســـؤولية تنفيذيـــة في حـــز  سياســـي

 1العلمي.
 مما يجعل هؤلاء الأعضاء متفرغين ساما لمهامهم في سلطة الضبط. 
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غـير مباشـر لمصـا  في مؤسسـة سمعيـة بصـرية  كما تتنافى وظيفة العضو في سلطة الضبط مع أي إمـتلاك مباشـر أو
يمنــع علــى كــل عضــو في ســلطة  و أو للاتصــالات ،أو للإشــهار ةأو للصــةاف أو في مؤسســة للنشــر ،أو ســينيمائية

ضبط نشاط السمعي البصري ممارسة أي نشاط له علاقة يي نشاط سمعي بصري خلال السنتين المواليتين لنهاية 
 1.عهدته
لا يمكــن  و ،المــداخيل للجهــة المختصــة يقــدم أعضــاء ســلطة ضــبط الســمعي البصــري تصــريحا بالممتلكــات وكمــا 

صسـتثناء  ؛لطة ضبط السمعي البصري أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل لخر بصفة مباشرة أو غير مباشـرةلعضو س
 مقابل خدمات مؤداة قبل تسلمه مهامه. 

 سير السلطة. تنظيم و _2

إختلافـه عـن هيكلـة ا يئـات القضـائية بمـا يحتويـه  إن ا يكل الإداري لسلطة ضـبط نشـاط السـمعي البصـري و   
 لا يدع مجالا للشك لإعتبار هذه السلطة سلطة إدارية.من مصا  

 تنظيم سلطة ضبط النشاط السمعي البصري. _1.2

تتوفر سلطة ضبط نشـاط السـمعي البصـري علـى مصـا  إداريـة وتقنيـة يحـدد تنظيمهـا وسـيرها بموجـب النظـام     
صـا  تحـت سـلطة رئيسـها توضـع هـذه الم و 04_14مـن القـانون  74المـادة  ت عليـهنصـ مـا الداخلي  ا حسب

   2وتسير من طر  أمين عام.
 رئاسة سلطة ضبط السمعي البصري. _أ

التقاضي صسم  يهليةيتمتع  يمثل الرئيس سلطة ضبط نشاط السمعي البصري في يايع التصرفات القانونية و    
 3هو الآمر بالصر . التقنية للسلطة و يرأس المصا  الإدارية و و ،الدولة
في حالـة  و ؛يعـين في المصـا  الأخـرى بنـاء علـى إقـتراح مـن الأمـين العـام ح تعيين الأمـين العـام للسـلطة ويقتر كما 

حـدوت مــانع مؤقـت لــرئيس سـلطة ضــبط نشـاط الســمعي البصـري لأي ســبب كـان تســند الرئاسـة وفــق الشــروط 
 ااددة في التنظيم الداخلي للسلطة إلى أحد الأعضاء.

                                                           
 .نفس المرجع ،04_14من القانون  65_ المادة 1
_ تملك سلطة ضبط نشاط السمعي البصري صلاحية وضع و إصدار نظامها الداخلي مما يدعم الإستقلالية إذ 2

 .04_14القانون  من 55المادة  منحت هذه الصلاحية بموجب نص
 .جع سابق، مر 04_14 القانون من  73_ المادة 3
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أعضـاء السـلطة المختـارين مـن طـر   بـين فإنه يتولى الرئاسة مؤقتا العضو الأكبر سـنا مـن أما إذا كان المانع دائم 
 يجب تعيين الرئيس الجديد في أجل أقصاه ستة أشهر. و ،رئيس الجمهورية

لتنفيذية السيطرة على ا يئة من خـلال شـرط تعيـين الـرئيس في حالـة حـدوت المـانع اهنا يلاحظ محاولة السلطة  و
 الدائم.

 الأمانة العامة. _ب

هي مصلةة تابعة للسلطة يرأسها أمين عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على إقتراح من رئيس السلطة؛ يشارك في      
يمكـن  و ،يحـق لـه التصـويت لا و يعمـل علـى تنفيـذ القـرارات المتخـذة يعد اااضر بشـأ ا، و مداولات السلطة و

ةــه تفويضــا بالإمضــاء علــى كــل وثيقــة متعلقــة بســير المصــا  لــرئيس ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري أن يمن
 1التقنية. الإدارية و

 سير سلطة ضبط نشاط السمعي البصري. _2.2

القرارات  تكون المداولات و و ،حلا تكون مداولاتها صةيةة إجباري أعضاء من ضمن التشكيلة 5حضور     
في  و ،سمعي البصري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحقاضرينخذ قرارات سلطة ضبط الت  ت ـُ و ،باللغة الوطنية الرسمية

 حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجةا.

رئيسـي غـرفتي البرلمـان تقريـرا خاصـا بوضـعية  رسل سلطة ضـبط السـمعي البصـري سـنويا إلى رئـيس الجمهوريـة وتُ  
رســل كــل ثلاثــة كمــا تُ ،   يومــا المواليــة لتســليمهينشــر هــذا التقريــر خــلال الثلاثــين ؛تطبيــق القــانون المتعلــق بالنشــاط

تبلــت كــل معلومــة يطلبهــا الــوزير  و ،أشــهر تقريــرا عــن نشــاطها علــى ســبيل الإعــلام إلى الســلطة المخولــة بالتعيــين
 يمكن الطعن في قرارات سلطة الضبط وفقا لأحكام القانون المعمول به. .؛المكلف بالإتصال

 لطة ضبط السمعي البصري.: مهام و إختصاصات سالفرع الثاني

إن إســتراتيجية تطــوير قطــاع الإعــلام المرئــي والمســموع تهــد  إلى تغيــير يعتمــد أساســا علــى التمييــز بــين المهــام     
المهـام الـتي أوكلـت إلى سـلطة ف في مختلـف المجـالات، و تأطير الأنشطة حداثتها من أجل مراقبةو  التقليدية للإدارة 

تسـوية النزاعـات  حـل و و ،راقبـة النشـاطو ملإدارة  معتمـدة بآليـاتمتعـددة تتميـز  و الضبط المعنية مهام مختلفـة
بالتــالي فهــي تتمتــع بصــلاحيات واســعة تصــب كلهــا في إطــار مايــة  و ؛الــتي قــد تنشــأ بــين المتعــاملين المســتغلين لــه

 مفاهيمه. علاقتها بالنظام العام بمختلف عناصره و الممارسة و
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أخـرى تنظيميـة تتجسـد وفـق القـرارات  ت إلى إطار قانوني يتضمن نصوص تشـريعية وحيبه تحتاج هذه الصلاحيا
 .التنظيمية الصادرة عن هذه ا يئة لتفعيل الدور الرقابي لممارسة النشاط

 :كالآتيثم قام بتفصيلها   ،04_14من القانون  54حدد صلاحيات هذه السلطة بموجب المادة   المشرعف 
 أولا: الضبط و المراقبة.

في  و ،الضـط للإشـرا  علـى القطـاع في إطـار الوظيفـة الـتي أنشـأت مـن أجلهـا ل السلطة مهام الرقابة وو  تُخ        
 إطار إيجاد الحقلول للصعوبات التي تظهر على مستوى القطاع المؤطر.

 صلاحية إصدار الأنظمة التقنية. _1

إقتصــر ذلــك علــى الــبعض منهــا  بــل لمســتقلة المشــرع لم يمــن  هــذه الســلطة التنظميــة لكــل الســلطات الاداريــة ا   
حيــبه منةــت بعــض تلــك الســلطات صــلاحية  ،و سيــز هــذا المــن   بالإخــتلا  مــن حيــبه طبيعــة النشــاط ،فقــط

بينمـا منةـت سـلطات  ؛لقـرض و لجنـة تنظـيم و مراقبـة عماليـات البورصـةافرض أنظمة عامة مثل مجلـس النقـد و 
ثـــل لجنـــة ضـــبط الكهـــرباء و الغـــاز، ســـلطة ضـــبط البريـــد و ظـــبط أخـــرى صـــلاحية ضـــيقة لفـــرض أنظمـــة تقنيـــة م

و ســلطة ضــبط الســمعي البصــري الــتي  ،ســلطة ضــبط الصــةافة المكتوبــة و ،المواصــلات الســلكية و اللاســلكية
 .04_14من القانون رقم  55بموجب نص المادة  هذه الصلاحية منةها المشرع

 تتجسد هذه الصلاحية في النقاط الآتية:
 أو  ،للمنتجـات نـعْ قْ لتي تسم  لبرامج الإتصال السمعي البصـري صسـتخدام الإشـهار المُ تحديد الشروط ا

 ببه حصص الإقتناء عبر التلفزيون.
 .تحديد القواعد المتعلقة بببه البيا ت ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطة العمومية 

قة إذ لا تخــص إلا مجــالين إثنــين في يبــدو أن الســلطة التنظميــة الــتي تتمتــع بهــا ســلطة ضــبط الســمعي البصــري ضــي
 مسائل تقنية.

  سلطة إصدار القرارات الفردية. _2

تضـمن ي تنفيـذي إصـدار مرسـوم ذلك عـن طريـق نةت وزارة الإتصالنشاط السمعي البصري مُ  تأطير في مجال   
بمهمــة  هالضــبط هــذ هيئــة كلفــت و ؛04_14مــن القــانون رقــم  20طبقــا لــنص المــادة  بممارســة النشــاط الترخــيص

  1الكيفيات التي يحددها التنظيم. وفق الشروط و 22تنفيذ إجراءات من  الرخصة فقط طبقا لنص المادة 
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 التي تنص على : 55المراقبة بموجب المادة  حيبه حدد المشرع إختصاصات السلطة في مجال التنظيم و
 تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بالصلاحيات الآتية:

 فيها. ترس طلبات إنشاء خدمات الإتصال السمعي البصري وتبتد 
  ـــة العموميـــة المكلفـــة بالبـــبه الاذاعـــي تخصـــص الـــترددات الموضـــوعة تحـــت تصـــرفها مـــن طـــر  ا يئ

تصال السمعي البصري الأرضي في إطـار الاجـراءات ااـددة نشاء خدمات الإإمن أجل  ،والتلفزي
 في هذا القانون.

 بالإضــافة إلى  ؛بــبه حصــص التعبــير المباشــر و ،البرمجــة و ،شــروط الإنتــاجتطبــق القواعــد المتعلقــة ب
 التنظيم ساريي المفعول. الوسائط السمعية البصرية خلال الحقملات الإنتخابية طبقا للتشريع و

 المهنيـة  و ،والمنظمات الوطنية النقابيـة ،تطبق كيفيات ببه البرامج المخصصة للتشكيلات السياسية
 المعتمدة.

 تصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجاتشروط التي تسم  لبرامج الإتحدد ال، 
 أو ببه حصص الاقتناء عبر التليفزيون.

 .تحدد القواعد المتعلقة بببه البيا ت ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية 
 تصاد  على نظامها الداخلي. تعد و 

 : كالآتي 55لسلطة في مجال المراقبة بنص المادة حدد المشرع إخنصاصات ا و    
  تســهر علــى إحــترام مطابقــة أي بــر مج سمعــي بصــري كيفمــا كانــت وســيلة بثــه للقــوانين والتنظيمــات

 سارية المفعول.
 مـع ا يئـة المكلفـة  تراقب بالتنسيق مع ا يئة العمومية المكلفة بتسيير طيف الـترددات الرادويويـة، و

تلفــزي ؛ إســتخدام تــرددات البــبه الإذاعــي بغــرض إتخــاذ الإجــراءات الضــرورية بالبــبه الاذاعــي وال
 .ستقبال جيد للإشاراتإلضمان 

  التعبــير باللغتــين  و ،تتأكــد مــن إحــترام الحقصــص الــدنيا المخصصــة للإنتــاج الســمعي البصــري الــوط
 الوطنيتين.

 رمجــــة الحقصــــص كيفيــــات ب و ،مضــــمون و ،ســــارس الرقابــــة بكــــل الوســــائل المناســــبة علــــى موضــــوع
 .الإشهارية
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 كـذا تطبيـق دفـاتر  و ،القواعد المطبقة على النشـاط السـمعي البصـري تسهر على إحترام المباد  و
 .الشروط

 مــوزعي خـدمات الإتصــال السـمعي البصـري أيــة معلومـة مفيــدة  تطلـب عنـد الضــرورة مـن  شـري و
 لأداء مهامها.

 المؤسسـات دون الخضـوع لأيـة حـدود،  و ،اتا يئـ و ،تجمع كـل المعلومـات الضـرورية مـن الإدارات
 ذلـك مـن أجـل إعـداد لرائهـا و التنظيم ساريي المفعـول، و غير تلك المنصوص عليها في التشريع و

 قراراتها.
عليــه فالســلطة التنظيميــة لســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري تظهــر مــن خــلال الرقابــة الدائمــة للممارســة  و

فهــي مــثلا تقــوم  ،ذ خو ــا المشــرع إصــدار الوســائل القانونيــة المتعلقــة بــذلكالميدانيــة لنشــاط الســمعي البصــري إ
صجراءات الإعذار من تلقاء نفسها أو بعد إشعارها من طر  الجهات الفاعلـة في المجتمـع المـدني هـذه الإجـراءات 

 1عن طريق القرارات الفردية. يتم تنفيذه
 : المجال الإستشاري و المجال التنازعي.ثانيا

المشــرع ســلطة ضــبط نشــاط الســمعي البصــري مهمــة إبــداء الــرأي حــول بعــض الأمــور التقنيــة المتعلقــة  مــن    
هذا راجع لمتطلبات الضبط بمفهومه الواسع كما منةها صلاحية الفصل في بعـض النزاعـات الـتي قـد  و ،بالنشاط

 تنشأ بين المتعاملين في النشاط.
 المجال الاستشاري. _1

لمراقبــة فقــد منةهــا المشــرع دور  يات الــتي تتمتــع بهــا ســلطة الضــبط في مجــال الضــبط وابالإضــافة إلى الصــلاح   
عــبر عــن ذلــك صبــداء الــرأي، حيــبه تبــدي رأيهــا في الإســتراتيجية  إستشــاري صعتبارهــا الخبــير في مجــال النشــاط و

تقــدم  ري، وفي كــل مشــروع نــص تشــريعي أو تنظيمــي يتعلــق بالنشــاط الســمعي البصــ و ،الوطنيــة لتنميــة النشــاط
تقــدم إقتراحــات حــول تحديــد أتاوات إســتخدام الــترددات  توصــيات مــن أجــل ترقيــة المنافســة في مجــال النشــاط، و
 الراديوية في الخدمات الممنوحة لخدمة الببه الإذاعي. 

تشـارك في إطـار  كما تبدي رأيها عندما تطلب منها أية جهة قضائية ذلك في كل نزاع يتعلـق بممارسـة النشـاط، و
الإستشـارات الوطنيــة في تحديــد موقــف الجزائــر في المفاوضــات الدوليـة حــول خــدمات البــبه الإذاعــي  والتلفزيــوني 
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تتعاون مع السلطات أو ا يئات الوطنية أو الأجنبية التي تنشط  المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمن  الترددات، و
 في نفس المجال.

مـــن القـــانون المتعلـــق  87و 86للســـلطة مـــا نصـــت عليـــه المـــادتان  يعتـــبر أيضـــا مـــن الإختصاصـــات الإستشـــارية و
 على: 86بالنشاط حيبه نصت المادة 

بوضعية  غرفتي البرلمان تقريرا خاصا رئيسي إلى ترسل سلطة ضبط السمعي البصري سنويا إلى رئيس الجمهورية و 
  يوما الموالية لتسليمه. ينشر التقرير خلال ثلاثين، و تطييق القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

 فنصت على:  87أما المادة 
ترسل سلطة ضبط السمعي البصري كل ثلاثة أشهر تقريـرا عـن نشـاطها علـى سـبيل الإعـلام إلى السـلطة المخولـة 

 تصال.تبلت سلطة ضبط السمعي البصري كل معلومة يطلبها الوزير المكلف بالإ، و بالتعيين
ــيس الجمهوريــة و المشــرع نــص علــى إشــهار و أن 86الملاحظ علــى نــص المــادة فــ   نشــر التقــارير المرفوعــة إلى رئ

هـذا يضـفي نـوع مـن  حيبه يمكـن الطعـن في قـرارات السـلطة و ،رئيسي غرفتي البرلمان حلا تخضع للرقابة الشعبية
 .الشفافية على أعمال السلطة مما يتماشى أساسا مع أهدافها

 المجال التنازعي. _2

حيــبه تقــوم بالتةكــيم في النزاعــات بــين الأشــخاص المعنــويين  ،للســلطة صــلاحيات تنازعيــة خــول المشــرع أيضــا   
 الذين يستغلون خدمة إتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين.

كـل  و  أو الجمعيـات و ،كما تقوم بالتةقيق في الشكاوى الصادرة عن الأحزا  السياسـية والتنظيمـات النقابيـة  
تصـال السـمعي و معنوي أخر يخطرها بانتهاك القانون من طر  شخص معنوي يستغل خدمـة للإشخص طبيعي أ

 1البصري.
هــو فــت  مجــال النشــاط  و ،هــذه الصــلاحيات تتماشــى مــع ا ــد  الــذي يرمــي إليــه القــانون المتعلــق بالنشــاط و

الأمـر الـذي يــؤدي إلى للمنافسـة ممـا يعـ  أن المسـتغلين للنشـاط سـو  يكـون عملهــم قـائم علـى أسـاس المنافسـة 
نشو  نزاعات بينهم أو مع المستعملين تتمثل في مخالفة مباد  المنافسة، فيكون المخول بحل هـذه النزاعـات هـو 

 هذه سلطة.
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 المطلب الثاني: الرقابة القضائية.

تباشـرها الجهـات  الرقابة الـتي ايعر  فقهاء القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية أ      
درجاتها عن طريق الـدعاوى القضـائية المختلفـة ضـد أعمـال السـلطات الإداريـة  القضائية على إختلا  أنواعها و

فيختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعـات الـتي تكـون الدولـة طرفـا فيهـا ممثلـة عـن طريـق السـلطات  ؛الضارة
 1.الإدارية التابعة  ا

مجلـس الدولـة بموجـب المـادة  إسـتةدت الـذي 1996م إزدواجيـة القضـاء بموجـب دسـتور قد تبنـت الجزائـر نظـاو 
  .1998 ماي 30المؤرخ في  01_98حيبه صدر قانونه العضوي رقم  ،منه 152

 09_08وصــدر القــانون  ،1998مــايو  30المــؤرخ في  02_98 بموجــب القــانون كمــا تم إســتةدات محــاكم إداريــة

المنازعــات  نيــة والإداريــة الــذي كــرس الفصــل الإجرائــي بــين الخصــومات المدنيــة والمتضــمن قــانون الإجــراءات المد
أين قام المشرع الجزائري بتكريس المعيار العضوي كأداة لتوزيع الإختصاص بين جهة القضاء الإداري و  ،الإدارية

 2و بين جهات القضاء الإداري نفسها من جهة أخرى. ،القضاءالعادي من جهة
صاص لمجلس الدولة للنظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن ينعقد الإختحيبه 

كمـا يفصـل في إسـتئنا  القـرارات ة،  و في القضـايا المخولـة لـه بموجـب نصـوص خاصـ ،السلطات الإدارية المركزيـة
يفصـل  و ،لقـانون علـى خـلا  ذلـكالقضائية الصادرة إبتدائيا عن اااكم الإدارية في يايع الحقـالات مـا لم يـنص ا

 3في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة  ائيا.

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، 4ي، طتنظيم وإختصاص القضاء الإدار ، _ رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية1

 .13، ص2008الجزائر، 
مجلس  _ عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، دراسة مدعمة بالإجتهادات القضائية  للمحكمة العليا و2

 ،2013التوزيع، الجزائر، ، جسور للنشر و1، الإطار النظري للمنازعات الإدارية، ط2قمحكمة التنازع،  الدولة و
 .80ص

الإدارية، مجلة  إشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية و _ عمار بوضياف، المعيار العضوي و
 .31، ص2012، 10العدد مجلس الدولة، 

بالقانون  المعدل والمتم ،1998_05_30المؤرخ في: 01_98من القانون العضوي  11، 10، 09_ المواد: 3
لسنة  43ج ر عمله،  تنظيمه و يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و ،2011 جويلية 26المؤرخ في  13_ 11

2011. 
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يعـبر  صعتبـاره السـمعي البصـريبذلك يكون القضاء الإداري مختصا للفصل في منازعات نظام إسـتغلال نشـاط  و
 صادرة عن جهات إدارية مركزية. عن تصرفات قانونية
 الجزئية من خلال الفروع الآتية:   إلى هذهوعليه سيتم التطر 

 السمعي البصري. نشاطعلى التصرفات القانونية المؤطرة لإستغلال  الرقابة: رع الاولالف  
على أنه القضاء الذي من خلاله يقوم القاضـي  المختص في مجال رقابة التصرفات القانونية الإداريةقضاء ال  عر  يُ 

فإذا ما تبين له حياد هذا القرار عن مبدأ المشروعية حكم صلغائه دون أن  ،داريبفةص مدى مشروعية القرار الإ
فإذا إمتد حكمه لأكثر مـن ذلـك  فليس له تعديل القرار المطعون فيه أو إستبداله ،يمتد حكمه إلى أكثر من ذلك

 تغير نوع الدعوى.
 1القرار الإداري. نترتبة عالنتائج السلبية الم تهد  دعوى الإلغاء إلى القضاء على الأ ر وإذ 
 بالإرادة ةصــادر  اتتصــرف يهــ الســمعي البصــريســتغلال نشــاط ص التصــرفات القانونيــة الإداريــة المتعلقــةبمــا أن  و

 .مختلفة ذه التصرفاتوى المتعلقة بهافإن الدع و فق السلطة التقديرية الممنوحة  ا المنفردة
تحديـد  و ضـبطها مجـال ة المقننـة علـى سـلطة تقديريـة واسـعة فيتتوفر السلطات المؤطرة لممارسة الأنشـطحيبه     

 ينمـدى إسـتجابة المعنيـ لتةقـق مـن تـوفر الشـروط ول ا؛ ويتض  ذلك من ما تقوم بهالأشخاص الذين سيمارسو 
 حلا ولو كانت ممارستها تتم في إطار متطلبات النظام العام والمصلةة العامة لكن هذه السلطة ليست مطلقة ، ا
 2التصرفات القانونية الإدارية. و ملائمة هذه مراقبة مدى مشروعية صلاحيةقضاء الإداري لل و

 وص المواد المنظمة لشاط السمعي البصري مجموعة من التصرفات القانونية هي كالآتي:جاء ضمن نص
 حــدد و ،ن  بموجــب مرســوم مــن الســلطة المختصــةأن الرخصــة سُــ علــى 04_14مــن القــانون  20المــادة  تــنص 

أحــد أجهــزة الســلطة التنفيذيــة  ؛نفــس القــانون المقصــود بالســلطة المختصــة )الما ــة( علــى أ ــا وزارة الإتصــال
 نشاء الخدمة لصا  شخص قانوني يخضع للقانون الجزائري.ص الترخيصالمصدرة للمرسوم المتضمن 

ة الإتصــال الســمعي الــذي مــن خلالــه تنشــأ خدمــ العقاادكمــا جــاء في نفــس المــادة أن هــذه الرخصــة تشــكل    
 البصري الموضوعاتي.

                                                           
ص  ،2009التوزيع، الجزائر،  _ محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري في الجزائر، دار العلوم لنشر و1

20. 
، المؤسسة 1قارنة، ط _ مايا محمد نزار أبودان، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري،  دراسة م2

 .70_  63، ص ص 2011الحديثة للكتاب، بيروت، 
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بالرجـوع للنظريـة العامـة للعقـود الإداريـة نجـد أن هـذا  علاقة عقدية بموجـب مرسـوم ول أسس هذا المقام فيالمشرع 
الــتي تصــدر سهيــدا للرابطــة العقديــة الأمــر الــذي يجعلــه ينفصــل عــن العقــد  المركبــةالمرســوم هــو مــن قبيــل القــرارات 

 1.نص قانونيبطبيعته كقرار إداري صادر عن الإدارة بصفة منفردة وفق مقتضيات الإداري لإحتفاضه 
 من نفس القانون على حالات سةب الرخصة إذ عددها المشرع في: 102ص المادة و تن 

 .التنازل عن الرخصة لشخص لخر قبل الشروع في الإستغلال 
 .عند الإخلال يحد الشروط القانونية 
 أو الإفلاس أو التصفية القضائية. ،في حالة التوقف عن النشاط 
 . صدور حكم  ائي بعقوبة تتعلق بالشر 

 و ،علــى أن لســلطة الضــبط صــلاحية إصــدار قــرارات التعليــق الفــوري دون إعــذار مســبق 103ص المــادة و تــن 
 قبل صدور قرار السةب في حالتين:

  الأمن الوطنيين. و ععند الإخلال بمقتضيات الدفا 
  العام و الأدا  العامة.عند الإخلال بالنظام 

 بناءا على تقرير معلل من سلطة الضبط تنفيذي على أن السةب يتم بموجب مرسوم 104ص المادة و تن. 
 على أن القرارات المتعلقة بالعقوبات الإدارية الصادرة عن سلطة ضـبط السـمعي البصـري  105نص المادة و ت

 التنظيم ساري المفعول. شريع وتقبل الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية طبقا للت
 الترشـ  أن  عـن ت الإعـلاناكيفيـ ااـدد لشـروط و 220_16من المرسوم التنفيـذي  22جاء في نص المادة  و

الـــوزير المكلـــف بالإتصـــال يمكنـــه إتخـــاذ قـــرار إيقـــا  عمليـــة مـــن  الرخصـــة في أي لحقظـــة بعـــد إستشـــارة ســـلطة 
طة التقديرية للوزير إذ منةه صلاحية إيقا  عملية لالسالمشرع من خلال نص هذه المادة وسع من ، فالضبط

 تبليت القرار إلى المعنيين.يتم  من  الرخصة في أي لحقظة و
 ما مدى مشروعية هذا القرار؟  :هو هنا السؤال المطروح و

لي كيفيـات دفـع المقابـل المـا اادد لشروط و 221_16من المرسوم التنفيذي  2الفقرة  8كما جاء في نص المادة 
أن عدم دفـع المقابـل المـالي يـؤدي إلى الشـروع في إجـراء إلغـاء المرسـوم المتضـمن الرخصـة بقـوة القـانون بنـاءا علـى 

 تقرير معلل من رئيس سلطة الضبط.

                                                           
 .248نورالدين بريك مرجع سابق، ص _  1
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ينعقد الإختصاص للنظر في الطعون المتعلقة بها لمجلس الدولة بموجب نص  هذه  القرارات الإدارية كأصل عام    
المتعلــق صختصاصــات مجلــس  13_11مــن القــانون  02المعدلــة بالمــادة  01_98نون العضــوي مــن القــا 09المــادة 

 1الإدارية. من قانون الإجراءات المدنية و 903، 902، 901و المواد  ؛تنظيمه وعمله الدولة و
 أولا: محل الرقابة القضائية.

رة عـن الجهـات المخولـة قـانو  بتنظـيم القانونيـة الصـاد من خلال النقاط السابقة توجد مجموعة من التصـرفات    
 يمكن الطعن فيعا قضائيا بواسطة دعاوى مختلفة. هذا النشاط

 فنجد: 
 .2قرار وقف عملية من  الرخصة 
 .قرار رفض من  الرخصة 
 .سةب الرخصة كإجراء عقابي بنفس الآلية التي منةت بها 
 عاقدبعد الت قرار تسليط العقوبات الإدارية من قبل سلطة ضبط النشاط. 
 .المقررات الصادرة عن سلطة الضبط 

في التي طرحنا السؤال بخصوصها حول مدى مشروعية هذا الإجراء  بالنسبة لقرار وقف عملية من  الرخصة و _
، فالإشـكالية تـدور حـول مـدى قابليـة هـذا القـرار أن المترشةين إستجابوا لشروط فت  الإعلان عـن الترشـ  حال

 الحقــريات في مواجهــة الســلطة بــدأ المشــروعية يعتــبر الضــمانة الأساســية للةقــو  وملمختلــف أشــكال الطعــن، لأن 
 كـن الأفــراد مــن الطعــن فيضــع الإدارة للقــانون ممــا يمُ إذ يعــبر عـن ســيادة حكــم القــانون الـذي يخُ  لــلإدارة التقديريـة

التصـرفات القانونيـة لكن هذا المبدأ ليس مطلق في بعـض المجـالات إذ هنـاك مـن  ؛مشروعية القرارت الإدارية عدم

                                                           
 ، مرجع سابق.01_98_ القانون العضوي  1
لسنة  21، يتضمن قانةن الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر 2008فيفري  25المؤرخ في  09_08_ القانون   

2008. 
 .240، مرجع سابق، ص _ نورالدين بريك  2
( 7الترشح يفتح قصد منح سبع ) عن علانأن الإ 2017يوليو  31تنص المادة الثانية من القرار المؤرخ في _ 

 ،الثقافية ،بالاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ( خدمات للبث التلفزيوني تتعلق7رخص لإنشاء سبع )
 حداث الرياضية.لى جانب الأإت المسلسلا ،كتشافاتالإ  ،فن الطبخ، الشباب

 قانونا. المعنيون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها الاشخاص  يتقدم لهذا الاعلان عن الترشح يمكن أن و



 الفصل الثاني: تنظيم نشاط السمعي البصري في الجزائر

81 

 

أن السـلطة التنفيذيـة  الصادرة عن الجهات المركزية في الدولة يعتد القائمون عليها بحجة أعمال الحقكومة خاصـة و
ا صــدر صســم ذحيــبه يعتــبر تصــرفها القــانوني إداري إ ،جانــب سياســي و جانــب إداري ،ذات تركيبــة سثــل جــانبين

نطـــا  إختصاصـــها الدســـتوري المتعلـــق بالوظيفـــة الحقكوميـــة لتقريـــر  يعتـــبر حكـــومي إذا صـــدر في و ،الإدارة العامـــة
 مراقبة تنفيذها في ظل النظامين السياسي و الإقتصادي المعتمدين. الأهدا  العامة للدولة و

أن فــت  مجــال الإســتثمار في نشــاط الســمعي البصــري جــاء تنفيــذًا لسياســة الدولــة الإقتصــادية  ــو  فمــن المعلــوم
 .ا لبرامج رئيس الجمهورية القائم على السلطة التنفيذيةو تنفيذ ،الإنفتاح

النشــاط لم  هــذا هــذه الحقالــة الإعــلان عــن فــت  مجــال الترشــ  للةصــول علــى الــرخص لمباشــرة الإســتثمار في و في
  القائمة. في المراكز القانونية و لم يحدت أي تغيير يحدت أي أثر قانوني

و على أساس أن  الرقابة القضائيةإداري يقبل  عملى أساس أنه لا عقضائي الطعن فيه الإجراء يمكن للمع لكن 
 1التشريع الجزائري لا يأخذ بنظرية أعمال الحقكومة.

العقـد في  بموضـوع تكـون متصـلة و القـرارات الصـادرة عـن الإدارة بوصـفها سـلطة تعاقديـةو تجدر الإشـارة إلى أن 
فهـي موضـوع  ل على عكس القـرارات المنفصـلة عـن العقـدالقضاء الكام تخضع لرقابةإصدارها قصد تنفيذ العقد 

، و قرار فت  الإعلان عن الترش  هو مـن القـرارات المركبـة الممهـدة للتعاقـد تصـدره وزارة 2رقابة قضاء المشروعية
 3.الإتصال بسلطتها التقديرية من أجل مباشرة عملية من  الترخيص و التعاقد مع سلطة ضبط السمعي البصري

                                                           
(، المؤتمر الثاني لرؤساء الممحاكم الإدارية في الدول أعمال السيادة بين الإطلاق و التحديد_ حسين مسعودي، ) 1

 .16، ص 2012بر العربية، أبو ظبي، سبتم
 ، مرجع سابق.01_16من القانون  161_ المادة  
، 2002، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد1998جويلية  27، صادر بتاريخ 172994_ قرار مجلس الدولة رقم  

 .84_83ص ص 
 _ للتفصيل أكثر راجع: 2
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة_ محمد خليفي،  

 .2016_2015القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .252_ نورالدين بريك، مرجع سابق، ص  3

بل دعوى _ إعتبر مجلس الدولة الفرنسي القرارات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص قرارات إدارية مركبة و منفصلة تق
الإلغاء أمامه بصورة مستقلة عن دعاوى العقود الإدارية أمام جهات القضاء المختص بها، و ذلك في حكمه الصادر 

في قضية بوقاد كما إعتبر قرار  1948_7_9في قضية كاموس و في حكمه الصادر بتاريخ  1905_4_6بتاريخ  



 الفصل الثاني: تنظيم نشاط السمعي البصري في الجزائر

82 

 

لقرار رفض من  الرخصة لاتثار أي إشكالية لأن في هـذه الحقالـة سـيتم إتبـاع الخطـوات العاديـة في مجـال بالنسبة  _
  وفق الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.و طعن قضائي ضد قرار إداري  من طعن إداري ؛الطعن

أى المعــ  أن هــذه القــرارات بالنســبة للقــرارات الــتي تتضــمن عقــوبات إداريــة يمكــن الطعــن فيهــا قضــائيا إذا ر  _
و يـتم ذلـك عـن طريـق دعـوى القضـاء الكامـل، فهـي قـرارات  ألحققت به ضرار يـنعكس علـى ممارسـة حريـة التعبـير

 .مركبة متصلة بتنفيذ العقود المبرمة في مجال إستغلال نشاط السمعي البصري
سـلطة الضـبط المختصـة المتعلقـة  علـى أن قـرارات 04_14مـن القـانون  105أما باقي القرارات فقد نصت المادة 

تصال السمعي البصري لة إلى الأشخاص المعنويين المرخص  م صستخدام خدمات الإلبالعقوبات الإدارية تبلت مع
وفقا للشروط و  عن طريق دعوى الإلغاء يمكن الطعن في هذه القرارات لدى الجهات القضائية الإدارية و ،المعنية

 التنظيم المعمول به. ريع ولتشالإجراءات المقررة في ا
المشرع فت  مجال اللجوء إلى القضاء بالطعن ضد قرارات سـلطة ضـبط السـمعي البصـري الـتي تتضـمن العقـوبات 

إذ يمكـن للمعـ  أن  ؛التعليق للبر مج أو الرخصة دون قـرارات السـةب الصـادرة عـن السـلطة التنفيذيـة المالية و
 .عتبار سلطة ضبط السمعي البصري سلطة إدارية وطنيةيرفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة ص

علـى إمكانيـة الطعـن في هـذه القـرارات لـدى الجهـات  04_14مـن القـانون  105فنصت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
 التنظيم ساري المفعول. القضائية الإدارية طبقا للتشريع و

 لمجـال نجـد أن المشـرع منةهـا صـلاحية إصـداربالنسبة للمقررات الصادرة عن سلطة الضبط المختصـة في هـذا ا _
يترتب على ذلك المساس الجزئي يصل  و ،المقررات في مجال التعليق الفوري أو النهائي قبل سةب الرخصة هذه

 الحقق مما يخول صاحبه حق الطعن. 
هـي جهـات الولايـة  ةالإداريـة نجـد أن ااـاكم الإداريـ نون الإجـراءات المدنيـة وامـن قـ 800بالعودة إلى المادة      

 االيــة المؤسســات العموميــة البلديــة و كــلا مــن الولايــة و  801حيــبه حــددت المــادة  ،العامــة في المنارعــة الإداريــة
 االية للفصل في منازعاتها أمام اااكم الإدارية.

                                                                                                                                                                                

ا منفصلا و قبل ضده دعوى الإلغاء.... و إعتد رفض الإدارة العامة للتعاقد مع أحد الأشخاص قرارا إداري
 القضاءالإداري الجزائري بنظيره الفرنسي في العديد من القضايا. راجع في ذلك:

 .468_ 436_ عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص ص 
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الـتي يخـتص فقـد حـدد الجهـات  ، المتمم المنظم لإختصاص مجلس الدولـة المعدل و 01_ 98أما القانون العضوي 
 ا يئات العمومية الوطنية.  التي من بينها السلطات الإدارية المركزية و و ،بالنظر في قراراتها

إذ يرى الفقه الجزائري أن فئة ا يئات العمومية الوطنية تضـم السـلطات الإداريـة المسـتقلة بحكـم مـا تتمتـع بـه مـن 
 1وإستقلال مالي. ،شخصية معنوية

 : الطاعن.ثانيا

مــن قــانون الإجــراءات  13هــذا تطبيقــا للمــادة  و ،المصاالحة و الصاافةط في الطــاعن تــوفر شــرطين همــا يشــتر    
بما أن الرخصة تسلم صسم الشخص المعنوي الـذي وقـع عليـه الإختيـار فإنـه يشـترط في هـذا  و ،الإدارية المدنية و

للشــخص المعنــوي المصــلةة في  ة وهــي الصــفة الــتي تتمتــع بهــا شــركات المســاهم و ،الأخــير ستعــه يهليــة التقاضــي
 الإعتراض على قرار رفض من  الرخصة أو قرار سةبها.

 : الإجراءات و الأشكال.ثالثا

 المنصـــوص عليهـــا في قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإجـــراءات المقـــررة و الجهـــة القضـــائية المختصـــةتطبـــق أمـــام    
يعفـى مـن هـذا الإلتـزام الأشـخاص  و ،التمثيـل بمةـامي إلزاميـةشـرط  وفـق موقعة الإدارية بتقدا عريضة مكتوبة و

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 800المعنوية المنصوص عليها في المادة 
 رابعا: الميعاد. 

ضـد القـرارات الصــادرة قضـائية ( علــى ميعـاد محـدد لرفـع دعــوى 04_14القـانون لم يتضـمن الـنص الخـاص ) 
المنصـوص عليـه في قـانون الإجـراءات المدنيـة  الإجـراءلذلك يتم العمل  و ،صريالسمعي الب لتأطير وضبط نشاط

 .04_  14 من القانون 105من المادة  02التشريع المعمول به حسب ما جاء في نص الفقرة  إذ الإدارية و
 أشهر تسري من تاري  التبليت الشخصي بنسخة من القرار الإداري. 04 ـ:يحدد لجال الطعن ب 

 : صور منازعات التصرفات الخاضعة لرقابة القضاء الإداري.انيالفرع الث

 قضـــاء تـــدور المنازعـــة فيـــه حـــول إعتـــداء أو تهديـــد صعتـــداء علـــى مركـــز قـــانوني شخصـــي و الإداريالقضـــاء      
الذاتيـة الـتي تـؤثر علـى الحققـو  المكتسـبة للأفـراد فـالأمر هنـا لا يتعلـق صلغـاء  الإداريةيستهد  مخاصمة الأعمال 

 1.فقط رار إداريق

                                                           
، طة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصاديالرقابة القضائية على السل_ عزالدين عيساوي، 1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،
 .171، ص 2015
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 ســلطات القاضــي فيــه واســعة و بمفهومــه يحمــل معــ  الضــوابط القضــائية لأعمــال الإدارة إذ أن فالقضــاء الكامــل
ذ أن دعــاوى القضــاء الكامــل هــي مجموعــة إ ؛كاملــة بالقيــاس إلى ســلطات القاضــي في دعــاوى قضــاء المشــروعية

ــة المصــلةة أمــام الجهــات القضــائية المختصــة في ظــل  و الــدعاوى القضــائية الــتي يرفعهــا أصــةا  الصــفة القانوني
 نيـا  للمطالبة بالإعترا  أولا بوجود حقـو  شخصـية مكتسـبة و  الإجراءات القانونية المقررة مجموعة الشروط و

 2ثم تقدير الحقكم المتعلق بها لإصلاح هذه الأضرار. ،تقرير مدى تضرر هذه الحققو 
 نظر في منازعات إنشاء خدمة سمعي بصري.للأولا: إنعقاد إختصاص القضاء الكامل 

تختص ااـاكم الإداريـة صعتبارهـا جهـات الولايـة العامـة في المنازعـة الإداريـة بالنظـر في دعـاوى القضـاء الكامـل     
تخــتص ااــاكم الإداريــة كــذلك بالفصــل في :..  كــالآتي:علــى هــذا الإختصــاص صــراحة   801حيــبه نصــت المــادة 

 ."دعاوى القضاء الكامل..
الإعلان عــن كــ  تحمــل في مضــمو ا الإذن بــذلك تصــرفات قانونيــة يمــارس وفــق الســمعي البصــري نشــاطبمــا أن  و

ا يئـة  مـع و ،الـتي تـبرم مـع سـلطة ضـبط السـمعي البصـري الترش  و الإتفاقيات المبرمة بعد الحقصـول علـى الإذن
 التلفزي. العمومية المكلفة بالببه الإذاعي و

 ؟ التصرفاتحول إنعقاد إختصاص القضاء الكامل بالنظر في المنازعة المتعلقة بهذه  فإن التساؤل يدور هنا 
هــي في إطارهــا العــام عقــودا إداريــة يشــترط فيهــا  المبرمــة مــع ا يئــات المقــررة في قــانون الإعــلام الإتفاقيااات_ 1

 الشروط الآتية: 
 :الإتفاقيـات المبرمـة خاصـة  هو ما يتةقـق في هـذه و أن يكون أحد أطرا  العقد شخصا إداريا عاما

 بصــلاحياتإذ تعــد هــذه الأخــيرة ســلطة إداريــة مســتقلة تتمتــع  ؛مــع ســلطة ضــبط الســمعي البصــري
  .التوصيات إعداد التقارير و توقيع الجزاءات و و واسعة في اتخاذ القرارات الإدارية

 :مـن القـانون العضـوي  40بالعـودة لـنص المـادة  أن يتضمن العقد بنود غير مألوفة في القانون الخـاص
إبـرام إتفاقيـة مـع سـلطة ضـبط  خدمـة سمعـي بصـرينجد أنـه يترتـب علـى مـن  رخصـة إنشـاء  05_12

 و ،تحدد بموجبها شروط إستعمال الرخصة طبقـا لأحكـام هـذا القـانون ؛المستفيد السمعي البصري و
 بنود دفتر الشروط العامة.

                                                                                                                                                                                
، 2002الجامعي، مصر، _ صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر 1

 .68ص 
 .299_ عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 2



 الفصل الثاني: تنظيم نشاط السمعي البصري في الجزائر

85 

 

 فالإلتزامــات الــواردة في دفــتر  ،كــام القــانون العــامإن العبــارة الــواردة في المــادة دليــل علــى الأخــذ يح
فهـي إلتزامـات تضـعها الإدارة علـى  ،الشروط العامة لا يمكن أن تكون إلتزامات بين أطرا  متكافئة

 عاتق المستفيد بما  ا من إمتيازات السلطة العامة.
 ع يسـتهد  الوفـاء يعر  المرفق العام علـى أنـه مشـرو إذ  رتباط العقد بتسيير و خدمة مرفق عموميإ

فتتولاهــا الإدارة  ،بحاجــات ذات منفعــة عامــة تعجــز المشــروعات الفرديــة عــن تحقيقهــا علــى وجــه تام
 1الوسائل القانونية المعروفة لإدارة المرافق العامة. تديرها بالطر  و العامة و

فإن المـادة  البصري،السمعي إذا كانت الإتفاقية تحدد شروط إستخدام الرخصة التي تنصب على إنشاء خدمة  و
 إعتبرت النشاط مهمة ذات خدمة عمومية. 05_12من القانون العضوي  59
 وفـق الشـروط و القضـاء الكامـلعليه فالإتفاقيات المبرمة تعد عقودا إدارية ينظر في المنازعـات الـتي تثـار حو ـا  و

ة الــتي يحركهــا أحــد أطــرا  العقـــد حيــبه تنظــر ااــاكم المختصـــة في الــدعاوى الإداريــ ،الإجــراءات المقــررة قــانو 
المطالبـــة بتوقيـــف التصـــرفات  كـــدعاوى المطالبـــة بالتعـــويض و  ،الإداري مـــلا كانـــت المنازعـــة متصـــلة بتنفيـــذ العقـــد

 الإدارية المخالفة للإلتزامات العقدية. 
عمليـة  المتضـمن الإعـلان عـن فـت  الترشـ  والمرسـوم التنفيـذي المتضـمن إلغـاء للمرسوم التنفيذي_ بالنسـبة 2

المن  و المرسوم التنفيذي المتضمن الترخـيص بممارسـة النشـاط هـي مجموعـة قـرارات منفصـلة سهـد لعمليـة التعاقـد 
مــع الجهــات المخــول  ــا قــانو  تنظــيم نشــاط الســمعي البصــري فهــي قــرارات يراقبهــا القضــاء الإداري عــن طريــق 

  2دعاوى فةص المشروعية.
سةب الرخصة فهو قرار متصل متعلق بمدى إحترام المع  للإلتزامات التعاقدية و أما المرسوم التنفيذي المتضمن 

 و القانونية في مجال إستغلال نشاط السمعي البصري يراقبه القضاء عن طريق دعوى القضاء الكامل.
 : أنواع الدعاوى المتعلقة بعقود خدمة السمعي البصري.ثانيا

ة بموجــب هــذه العقــود أضــرار لكــلا الطــرفين خاصــة الطــر  ذو المركــز يترتــب عــن مخالفــة الإلتزامــات المتبادلــ     
الضعيف ما يؤدي به إلى اللجوء إلى القضاء لجبر هذا الضرر عـن طريـق لليـات قانونيـة مقـررة في النظـام القضـائي 

 .المعتمد
                                                           

 .46عبد العليم، مرجع سابق، ص  _ صلاح يوسف1
ة يعقوب يوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، دراسة مقارنة، منشأة المعارف للطباع_  2

 .220_  200، ص ص 2012والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 
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 كالآتي:  عليه سنعرض أنواع الدعاوى المقررة في التشريع الجزائري لمثل هذه المنازعات و 
 .عاوى التعويضد _1

تحرك مثل هذه الدعاوى من قبل الأشخاص المتعاقدين مع الإدارة من أجل تقدير الضرر و المطالبـة بالتعـويض    
فبعـد قبـول النظـر في هـذه الـدعوى مـن قبـل الجهـة القضـائية المختصـة  ؛المناسب للضرر اللاحق بالمع  الكامل و

ية للةكم القاضي بالمسؤولية في نطا  ماهو مطلو  في عريضـة تقوم هذه الأخيرة بعملية بحبه الأسبا  الموضوع
 الدعوى.

 و، 1لأن الأسبا  الموضوعية للةكم بالمسؤولية في دعوى التعويض الإداريـة هـي أسـبا  قيـام المسـؤولية الإداريـة
 المعمول به.الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  سير  دعوى التعويض بالشروط وتُ 

 دعاوى إبطال بعض تصرفات الإدارة المتعاقدة. _2

مثل هذه الدعاوى يتكفل صختصاصها القضاء الكامل في اااكم الإدارية للفصل فيها و التي يرفعهـا المتعاقـد     
فـــتر د ضـــد الإدارة مطالبـــا صبطـــال التصـــر  الإداري الـــذي خالفـــت فيـــه الإدارة إلتزامهـــا المعـــبر عنـــه في العقـــد و

 الشروط العامة.
التلفـزي ينظـر فيهـا  يايع الخلافات التي تطرأ على العقد المبرم مع ا يئة العموميـة المكلفـة بالبـبه الإذاعـي و لكن

 2القضاء العادي ممثلا في القسم التجاري صعتبار أن هذه الأخيرة تاجرة.
ي أمــام القضــاء العــادي إجــراء التةكــيم يســبق إجــراء التقاضــ و بالتــالي يكــون طرفــا العقــد يحمــلان صــفة التــاجر و

يكون الـوزير المكلـف بالإتصـال حكمـا في أي خـلا   العامة، حيبه من دفتر شروط 42الذي نصت عليه المادة 
 تعذر حله بالتراضي.   ينشب بين المؤسسة و شركائها مهما كانت طبيعته و

 .الإختصـاص و الأثـر الـذي يرتبــه اس وفـالتةكيم كلليـة بديلـة لحقـل النزاعـات يتميـز عـن القضــاء مـن حيـبه الأسـ
علـى  1007فنجد المشرع الجزائـري نـص ضـمن القـانون المتعلـق بالإجـراءات المدنيـة و الإداريـة مـن خـلال المـادة 

من أجـل نـزاع قـد يثـور بشـأن  التةكيم الذي عرفه ينه إتفا  يلتزم بموجبه الأطرا  في عقد متصل بحقو  متاحة
 .هذا العقد

                                                           
 .639_ عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  1
 مرجع سابق.، 212_12من المرسوم التنفيذي  01 _ المادة 2
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الـــتي تشـــكل عقـــدا في مفهـــوم القـــانون  البصـــري المرخصـــة حـــق مثبـــت بموجـــب مـــن  الرخصـــة الســـمعي ةخدمـــ و 
 التلفزي. يترتب عليها إبرام إتفاقية مع ا يئة العمومية للببه الإذاعي و و 04_14

 ،إذ يشمل التةكيم في التشريع الجزائـري يايـع النزاعـات أيا كـان نوعهـا صسـتثناء القضـايا الـتي سـس النظـام العـام
لفصـل في النـزاع صصـدار ل أو أكثـر بعـدد فـردي يختـارهم الأطـرا به تتشـكل هيئـة التةكـيم مـن محكـم واحـد حي

قــرار تحكيمــي و هــو بمثابــة حكــم قضــائي فى المنازعــة المعروضــة إذ مــن  المشــرع للةكــم التةكيمــي صــفة حجيــة 
  1الشيء المقضي فيه.

من  الوزير المكلف بالإتصال  212_12يذي فوم التنمن المرس 42في هذا السيا  نجد أن المشرع ضمن المادة  و
 صلاحية التةكيم.

 إذ أن من مميزات القرار التةكيمي أنه:
 و في  ،أو في النظـام التةكيمـي الـذي إختـاره الأطــرا  ،يصـدر خـلال الأجـل ااـدد في اتفاقيـة التةكـيم

  2حالة الغيا  يكون الأجل اادد للتةكيم هو أربعة أشهر.
 و يكتســي فــور صــدوره حجيــة الشــيء المقضــي فيــه شــأنه شــأن  ،قــرار التةكيمــي تجــاه الغــيرلا يحــتج بال

 .الأحكام القضائية
 لا يجوز معارضة القرار التةكيمي. 
  يجـوز اسـتئنا  القـرار التةكيمـي خـلال شـهر مـن النطـق بـه أمـام المجلـس القضـائي الـذي صـدر في دائـرة

يجـــوز  كمـــا يجـــوز الطعـــن فيـــه بالـــنقض، و،  التةكـــيم  اختصاصـــه مـــا لم يتنـــازل عنـــه الأطـــرا  في اتفاقيـــة
ســتئنا  الأوامــر الصــادرة عــن رئــيس ااكمــة و المتضــمنة رفــض إصــدار أمــر بتنفيــذ القــرار التةكيمــي إ

 .يوما من الرفض 15خلال 
 عتبار أن القرار التةكيمي لا يسري إلا لإ ، يجوز للغير أن يعترض على القرار التةكيمي الذي يضر به

.ا  الخصومةعلي أطر 

                                                           
 ، مرجع سابق.09_08من القانون  1031_ المادة  1
 .المرجع ، نفس09_08من القانون  1018ة _ الماد 2
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لسمعي البصري، أين تم عرض في مجال ا بالرخصة المقدمةمن خلال ما تقدم في موضوع هذه الدراسة المتعلقة 
، والتي تجسد مجال ضبط ممارسة  أحد اهم نشاط السمعي البصريالقانونية المعتمدة لتأطير وضبط ممارسة  الآلية

طار ما يعر  بالضبط الإداري تعتبر هذه الآليات وما تعلق بها من إجراءات؛ الحقريات المكفولة دستوريا.، ففي إ
 المعبر عن إرادة الدولة المتمثلة في الحقفاظ على النظام العام بمختلف مفاهيمه التي يصعب تحديدها.

منها الإطـار لإستغلال نشاط الإعلام المرئي و المسموع في الجزائر تتطلب توفر شروط تض المعتمدة الآلية القانوية
هـذا القطـاع صخـتلا   اسـتغلال فيالراغبين  التشريعي المنظم لممارسة هذا النشاط إذ وجب توفرها في الأشخاص

تكـرس المبـاد  الدسـتورية المقـررة للشـفافية و الـتي طبيعتهم القانونية، حيـبه يـتم المـرور بمجموعـة مـن الإجـراءات 
 المساواة.

موعة من الحققو  و الإلتزامات تتعدى إلى المرتفقين و لو أ م ليسوا طرفا في فتخول هذه الآلية أطرا  العلاقة مج
العلاقة المنظمة؛ هذه العلاقة تنتهي بالطر  القانونية المعمول بها، كما يمكن أن تطرأ بين أطرافها خلافـات يفصـل 

ئي يفصــل فيهــا فيهــا مــن الجانــب الإداري وزارة الاتصــال و ســلطة ضــبط الســمعي البصــري، و في شــقها القضــا
 القضاء المختص حسب النظام القضائي المعمول به. 

إذ يترتب على مخالفة بعض الشروط و الإجراءات الجوهرية متابعـة جزائيـة يباشـرها القضـاء المخـتص بهـد  وقايـة 
ذا النظــام العــام مــن الإنتهاكــات بالنظــر إلى الأدوار الــتي تقــوم بهــا المؤسســات الإعلاميــة، و بالنظــر لخصوصــية هــ

 النشاط و ما يحمله من تداعيات على يايع الأصعدة خاصة الصعيد السياسي بالنسبة للدولة.
كما أن هناك لليات قانونية أخرى تتبع هذه الآلية و ترتبط بها موضوعيا قرر المشرع إتباعها وفق الإطار القانوني 

 المعمول به نظرا لما تقتضيه سياسة الدولة الإقتصادية.
 ا أ ر قانونية مرتبطة أصلا بالحققـو  و الحقـريات الـتي يـتةكم  ت المعتمدة في مجال نشاط الإعلام اكل هذه الآلي

 فيها ما يطلق عليه بالنظام العام تأطيرا و ممارسة مما يجعلها أدوات لتقييد ممارسة هذه الحققو  و الحقريات.
إطار مبدأي الشرعية والمشروعية حلا يتم فعملية الرقابة هذه وما ينتج عنها من ل ر قانونية يجب أن تكون في 

 تجسيد دولة القانون التي تحمي الحققو  والحقريات عن طريق الموازنة بينها.
 وعليه نقترح أن:

  نشاط السمعي البصري. استغلالرفع القيود الشكلية على ممارسة اجراءات 
 .تحديد الطبيعة القانونية للآليات المعتمدة في ضبط النشاط بدقة 
 النشاط. ضبطالتنسيق بين مختلف الإدارات العمومية المؤطرة لعملية  محاولة  
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 المصادر

 _ القرلن الكرا.
 المتةدة. الأمم ميثا  _
 إلاعلان  العالمي لحققو   الإنسان.  _
 والثقافية. جتماعيةالإ، قتصاديةالإ للةقو  الدولي العهد _
 السياسية . لي للةقو  المدنية والعهد الدو   _

 .2016لسنة  14، ج ر 2016مارس  6المؤرخ في  01_16، الصادر بموجب القانون 2016_ التعديل الدستوري لسنة 
،المعـدل والمـتمم، يتعلـق صختصاصـات مجلـس الدولـة و تنظيمـه و 1998مـاي  30المؤرخ في  01_98_ القانون العضوي 

 .1998لسنة  37عمله، ج ر

 .2012لسنة  02، يتعلق بالإعلام، ج ر 2012جانفي  12، المؤرخ في 05_12قانون العضوي _ ال

 .1978لسنة  78ج ر المتضمن القانون المدني،  ،المعدل والمتمم 1975نوفمبر 26، المؤرخ في 58_ 75_ الأمر 

 .2008لسنة  21ية، ج ر يتضمن قانةن الإجراءات المدنية و الإدار ، 2008فيفري  25المؤرخ في  09_08_ القانون 

 .2010لسنة  46، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر 2010 يونيو 23المؤرخ في  06_10_ القانون 
 لسـنة 43ج ر ، ، يتعلق صختصاصات مجلس الدولـة و تنظيمـه و عملـه2011جويلية  26المؤرخ في  13_ 11_ القانون 

2011. 
 .2013لسنة  39ر ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج 2004أوت  14 المؤرخ في 06_13_ القانون 
 .2014لسة  16يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر ، 2014فيفري  24المؤرخ في  04_14_ القانون 

 .2015لسنة  72، ج ر 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر  30المؤرخ في  18_15_ القانون 
 .2016لسنة  14، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر 2016مارس  06المؤرخ في  01_16 نون_ القا

، المتضــمن قــانون العقــوبات، ج ر  23_06، المعــدل و المــتمم للقــانون 2016يونيــو  19المــؤرخ في  02_16_ القــانون 
 .2016لسنة  37

ضـاء سـلطة ضـبط السـمعي البصــري، ج ر ، يتضـمن تعيــين أع2016جـوان  19المـؤرخ في  178_16_ المرسـوم الرئاسـي 
 .2016لسنة  36

، يتضـــمن مـــن  إمتيـــاز عـــن الأمـــلاك الوطنيـــة والصـــلاحيات 1991أفريـــل  20المـــؤرخ في  101_91_ المرســـوم التنفيـــذي 
 .1991 لسنة 19والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون، ج ر
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 91 مـــن قـــانون الماليـــة لســـنة 121يتضـــمن تطبيـــق المـــادة  1991جويليـــة  27 المـــؤرخ في 253_91 _ المرســـوم التنفيـــذي
 المتعلقة بمجانية التبليت للةملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها إدارات الدولة في الصةافة و الإذاعة والتلفزيون، ج ر

 .1991لسنة  36
المعــدل والمـتمم المتعلـق بمعــايير تحديـد النشــاطات والمهـن المقننــة  1997ينـاير  18 المــؤرخ في 40_97_ المرسـوم التنفيـذي 

 .1997لسنة  05الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، ج ر
، يتعلــق بالبطاقــة المســلمة للأجانــب الــذين يمارســون نشــاطا 2006ديســمبر 11المــؤرخ في  454_06_ المرســم التنفيــذي 

 .2006لسنة  80ة على الترا  الوط ، ج ر تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حر 
، يحدد قائمة النشاطات و السـلع و الخـدمات المسـتثناة مـن 2007يناير  11المؤرخ في  08_07_ المرسوم التنفيذي رقم 

 .2007لسنة  04ج ر ،03-01المزايا ااددة في الأمر رقم 
 07_08القائمة المعدة بموجب المرسـوم التنفيـذي ، يتمم 2008أكتوبر  22مؤرخ في  329-08_ المرسوم التنفيذي رقم 

لســنة  61، ج ر 03_01الــذي يحــدد قائمــة النشــاطات والســلع و الخــدمات المســتثناة مــن المــزايا ااــددة في الأمــر رقــم 
2008. 

 .2011 لسنة 33ج ر  ، يحدد صلاحيات وزير الإتصال،2011جويلية  12المؤرخ في  216_11_ المرسوم التنفيذي 
، يحـــدد كيفيـــات تســـيير حســـا  التخصـــيص الخـــاص رقـــم 2012ديســـمبر   8المـــؤرخ في  411_12ســـوم التنفيـــذي _ المر 
الذي عنوانه "صندو  دعم هيئات الصةافة المكتوبة و السمعية البصرية و الالكترونيـة و نشـاطات تكـوين  302_093

 .2012 لسنة 67و تحسين مستوى الصةفيين و المتدخلين في مهن الاتصال، ج ر 
، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترش  لمن  رخصة 2016أوت  11المؤرخ في  220_16_ المرسوم التنفيذي 

 .2016لسنة  48إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج ر 
ة إنشاء ، يحدد مبلت و كيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخص2016أوت  11المؤرخ في  221_16_ المرسوم التنفيذي 

 .2016لسنة  48خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج ر 
المتضمن فـت  الإعـلان  2017جويلية  31، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 2017أكتوبر  30_ القرار الوزاري المؤرخ في  

 .2017لسنة  64عن الترش  لمن  رخصة إنشاء خدمات الببه التلفزيوني الموضوعاتية، ج ر 
، يتعلــق بمشــروع القــانون المتضــمن 2016جــانفي  28ر. ت د  م د المــؤرخ في  16_ 01الدســتوري رقــم  _ رأي المجلــس

 .2016التعديل الدستوري لسنة 
 .2002، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد1998_ 07_ 27، صادر بتاري  172994_ قرار مجلس الدولة رقم 
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 المراجع

، دار وائـل للنشـر، 1ارات الإدارية، العقود الإداريـة، الوظيفـة العامـة، ط، القر 2_ مدي القبيلات، القانون الإداري، ج
 .2010عمان، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4_ رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم وإختصاص القضاء الإداري، ط
2008. 

 .2005،الإسكندريةة مقارنة، دار الفكر العربي، دراس ،5ط الإدارية، _ سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود

، ، دار الفكر العربي للنشر، الإسكندرية1سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، ط_ 
1985 . 

، و التوزيـع للنشـر _ صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري علـى النشـاط الإداري للدولـة، دار الفكـر الجـامعي
 .2002 الإسكندرية،

 مصادر الإلتـزام، ،بوجه عام ، نظرية الإلتزام1ج، الجديد _ عبد الرزا  أمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني
 .د س ط، بيروت، دار إحياء الترات العربيط، د 

، للنشر و التوزيع وتحكيماً، منشأة المعار  _ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري و تسوية منازعاته قضاءً 
 .2009الإسكندرية، 

دار  د ط، أعمــال الإدارة، –وســائل الإدارة  –، النشــاط الإداري 2_ عــلاء الــدين عشــي، مــدخل القــانون الإداري، ج
 .2010ا دى، الجزائر، 

 .2007ر و التوزيع، الجزائر، ، جسور للنش1عمار بوضيا ، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، ط -

التوزيـع،  دار هومـة للنشـر و د ط، _ عمارعوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علـم الإدارة العامـة و القـانون الإداري،
 .2003الجزائر، 

 .2004دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  د ط، _ ماجد راغب الحقلو، القانون الإداري،
 .2004التوزيع، عنابة،  دار العلوم للنشر و د ط، لي، قانون الإدارة االية الجزائرية،_ محمد الصغير بع

دار  د ط، _ نوا  كنعان، القانون الإداري، الكتا  الأول، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري،
 .2006الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

 .2008المكتوبة و السمعية البصرية في الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر، _ نورالدين تواتي، الصةافة 
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 المذكرات والرسائل الجامعية. ثالثا:  

، رسـالة مقدمـة لنيـل دبلـوم تحريـر مرفـق الإتصـالات بالمغـر ، دراسـة في إشـكالية إعـادة تحريـر دور الدولـة_ أمد مجيب، 
الإجتماعية، جامعة الحقسن الثاني، الدار البيضاء، المغـر ،  انونية والإقتصادية والدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم الق

2004_2005. 
، رسـالة تحـول النشـاط الإداري في الجزائـر، مفهوم العمل الإداري المركـب في القـانون الإداري الجزائـري_ ميد بن علية، 

 .2006نون، جامعة الجزائر، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحققو  بن عك
، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه في العلـوم مبدأ التعليـل الوجـوبي للقـرارات الإداريـة في الجزائـر_ سفيان بوقراش، 

 .2005 القانونية، كلية الحققو  والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحققو ، جامعة يع الجزائريالرخص الإدارية في التشر _ عبد الرمن عزاوي، 

 .2007الجزائر، جوان 
، أطروحـة الرقابـة القضـائية علـى السـلطة القمعيـة للهيئـات الإداريـة المسـتقلة في المجـال الإقتصـاديعزالـدين عيسـاوي، _ 

 .2015لسياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحققو  والعلوم ا
أطروحة دكتوراه دولة، قسم القانون العام، كلية الحققو ،  ،دراسة مقارنة الترخيص الإداري،_ محمد ياال عثمان جبريل، 

 .1992جامعة عين شمس، 
لنيــل شــهادة الــدكتوراه في  ، رســالة مقدمــةالضــوابط القضــائية للســلطة التقديريــة لــلإدارة، دراســة مقارنــة_ محمــد خليفــي، 

 .2016_2015القانون العام، كلية الحققو  والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه العلـوم في الآليات القانونية لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر_ منصور داود، 

 .2016_2015و  والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عمال، كلية الحققالأ الحققو ، تخصص قانون

نورالــدين بريــك، النظــام القــانوني للإســتثمار في مجــال الاعــلام المرئــي والمســموع في الجزائــر، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة  _
ري، قسنطينة، الدكتوراه ل م د، تخصص قانون خاص، فرع قانون الضبط الاقتصادي، كلية الحققو ، جامعة الاخوة منتو 

 .2018الجزائر، 
(، مجلـة بين مقتضيات الضبط و محدوديـة الـنص 04_14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون _ إ ام خرشي، )

 .2016، جوان  22،  العدد 2العلوم الإجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
(، أعمـال الخطـرة، مصـدر للمعلومـات المضـرة بالصـةة و ورخـص ااـلات المقلقـة للراحـة  ) _ إ ام عبد الجليل إبراهيم،

 .2013، القاهرةللإتحاد العربي للمكتبات و المعلومات،  24المؤسر 
ــة المســتقلة في المجــال المصــرفي، وجــه جديــد لــدور الدولــةبــن لطــرش مــ ، )_  (، مجلــة المدرســة الوطنيــة الســلطات الاداري

 .2002، 24، عدد12للادارة، المجلد 



 قائمة المصادر والمراجع

95 

 

(، الملتقـى الـوط  حـول حريـة المنافسـة في  مبدأ حرية التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحقـرةة كسال، ) _ سامي
 .2013القانون الجزائري، كلية الحققو  و العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، أفريل 

، مجلـة الإذاعـة العربيـة، لبصـري الجزائـري(قـراءة في هيئـات تنظـيم وتعـديل الإتصـال السـمعي ا_ عبد الوها  بوخنوفـة، )
 .2015، 04إتحاد إذاعات الدول العربية، عدد 

(، مقال منشور بالموقع الإلكتروني لمجلـة السلطات الجزائرية تعتزم الترخيص لسبعة قنوات مستقلة فقط_ عثمان لحقياني، )
 .2017أكتوبر  22العربي الجديد بتاري  

 المراجع باللغة الفرنسية:

 Les ouvrages. 

_Abdellah boughaba, Analyse et évalution de projets, Berti édition impriméen,  

Paris, 1999. 

_Marlène Coulomb Guly, Les informations télévisées, Edition PUF Paris 1995. 

_Rachid Zouaimia, Les autorités administratives indépendantes et La régulation 

économique en Algerie, Ed Houma, Alger, 2005. 

_ Rachid Zouaimia, Les autorité de régulation indépendantes dans le secteure 

financier en Algérie, Ed Houma, Alger, 2005. 

_Roger Pinto, liberté d’information et d’opinion en droit international public, 

Edition économica, Paris, 1984. 

_Michel Pédamon ; Hugues kenfac, Deroit commercial,commerçants et fonds de 

commerce, concurrance et contrats de commerce, 4 eme Ed, Dalloze 2015. 

_Sai FZ, L’élection  présidentielle anticipée en Algérie, Le droit  à  l’épreuve de 

la politique, IDARA, volume 9, n2, Alger, 1999. 

 المواقع الالكترونية:
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- www.ar.wikisource.org 

- www.arab-afli.org 
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http://www.aljazeera.net/programs/opposite-direction
http://www.alyaoum24.com/986311.html
http://www.andi.dz/
http://www.anhri.net/
http://www.annasronline.com/index.php
http://www.ar.aps.dz/
http://www.ar.wikisource.org/wiki/2011
http://www.arab-afli.org/media-library/pdf/AFLI24_Elham_2013


 قائمة المصادر والمراجع

96 

 

- www.asbu.net   

- www.carnegie-mec.org 

- www.commerce.gov.dz 

- www.conseil-constitutionnel.dz 

- www.diplomatie.gouv.fr 

- www.dspace.univ-ouargla.dz 

- www.echoroukonline.com 

- www.elkhabar.com 

- www.elkhabar.com 

- www.el-mouradia.dz 

- www.elwatandz.com 

- www.eremnews.com/economy 

- www.itu.int 

- www.m.ahewar.org 

- www.medialegalsupport.jo 

- www.ministerecommunication.gov.dz 

- www.premier-ministre.gov.dz 

- www.radioalgerie.dz 

- www.sis.gov.eg 

- www.transparency.org 

- www.pvsamplersala5.dalloz-bibliotheeque.fr

http://www.asbu.net/
http://www.carnegie-mec.org/2014/07/16/ar-pub-56329
http://www.commerce.gov.dz/ar/centre-national-du-registre-de-commerce-c-n-r-c
http://www.conseil-constitutionnel.dz/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream
http://www.elkhabar.com/
http://www.elkhabar.com/press/article/1234481
http://www.el-mouradia.dz/
http://www.elwatandz.com/algeria
http://www.eremnews.com/economy/745638
http://www.itu.int/
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid
http://www.medialegalsupport.jo/
http://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/3514
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/le-premier-ministre-presente-le-nouveau-modele-economique-ar.html
http://www.radioalgerie.dz/
http://www.sis.gov.eg/
http://www.transparency.org/
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